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 المعجم
 

ASEAN  شرق آسيارابطة أمم جنوب  

AU الاتحاد الافريقي 

CSO منظمات المجتمع المدني 

ECHR لمحكمة الأوروبية لحقوق الانسانا 

ECOWAS المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا 

EU الاتحاد الاوروبي 

HRC لجنة حقوق الانسان 

ICCPR لعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةا  

ICCPR-20P or 
Second 

Optional 
Protocol 

ية مدنالبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق ال
 عقوبة الإعدام إلغاءوالسياسية، والذي يهدف إلى 

ICDP اللجنة الدولية لمناهضة عقوبة الإعدام 

ICTR كمة الجنائية الدولية لروانداالمح 

NGO منظمة غير حكومية 

UN  المتحدةالأمم 

UNHCR مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة 

UNGA الجمعية العامة للأمم المتحدة 

UNGA 
Resolution or 
A/RES/62/149 

ديسمبر  18قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمدته الجمعية العامة في 

 ، والذي يدعو إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام 2007

UPR الاستعراض الدوري الشامل 

 

 التعريف المشروع 

 الدول التي لا تنص قوانينها على عقوبة الإعدام لأي جريمة. جميع الجرائمل ملغاة
 )منظمة العفو الدولية(

، مثل ئيةستثنالاقوبة الإعدام فقط على الجرائم االدول التي تنص قوانينها على ع للجرائم العادية ملغاة
 القانون العسكري أو أثناء الحرب.الجرائم بموجب 

 )منظمة العفو الدولية(

عدام خلال الإ عقوبةفي القانون ولكنها لم تنفذ  الدول التي تحتفظ بعقوبة الإعدام بحكم الواقع ملغاة
 .و أكثر السنوات العشر الماضية

جميع  ة فيللجرائم العاديالدول التي تحتفظ بعقوبة الإعدام في القانون بالنسبة  مطبقة
 ، بما في ذلك أوقات السلم.الأوقات
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 الوقف الرسمي
 لإعدامل

م الإعدام التزام علني من قبل أعلى السلطات السياسية ، وهو ما يوقف تنفيذ أحكا
 رسمياً.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



6 
 

 مقدمة من وزير الخارجية ألفونسو داستيس
 

ً اسبانيا تعارض بشدة عقوبة الإعدام وتعتبرها مثالاً على فشل الدولة   لحياة. اغير انساني على  وتعديا

س أوروبا، ن اسبانيا عضو في مجلإكرامة الانسان واحترام الحياة البشرية هما من أسس المجتمع الاسباني. 

، عند 2010نت حاضرة عام حيث إلغاء عقوبة الإعدام هو شرط ضروري للعضوية، كما ان المملكة كا

عمل يداً بيد نوتتشرّف بضيافتها في مدريد حيث المقر العام.  الإعدام،تأسيس اللجنة الدولية لمناهضة عقوبة 
 ثمانية عشر دولة في المجموعة الدائمة للجنة لأننا نعتبر ان عقوبة الإعدام هي مسألة دولية.

 

 سياسية اقاتسيالغائها عبر  الإعدام الىعقوبة من اعتماد دولة  27 هذه الطبعة هي شاملة، تفسّر كيف انتقلت

 ،ىوأخروتاريخية تختلف بين دولة 

دول وما لاالظاهرة بين ما اعتمدته هذه  بين الطرق الآيلة الى الإلغاء رغم الاختلافاتالشبه  مظهرة وجه
لتي انحو الإلغاء والمقاومة  تدابيروكيف استطاعت كل دولة اتخاذ  منها من معارضة جابهته كل واحدة

، إذ انه ان اختيار الغاء عقوبة الإعدام لا يخضع لظروف وأساليب محددةتعرّضت لها كل واحدة. هذا يؤكد 
 ليس إلا عمل ارادي، فمتى توفرت الإرادة أصبحت الوسيلة في متناول اليد.

 

وبة الإعدام م عقالدول التي تستخد ان الى ذلك، لدينا دعم الواقعات في نضالنا، من هذه الواقعات، بالإضافة
 التي لا تستخدمها، بل العكس. ليست أكثر أماناً من الدول

 

 نتقام بل منلابا يرتاحونوبما أن اسبانيا رائدة في حماية الضحايا، فإننا نعرف ان هؤلاء الآخرين واهلهم لا 
 وم.للضحايا وليس الموت للمحك أفضللذلك، يجب السعي وراء حياة  خلال الدعم والمساعدة المتتالية،

 

في العالم،  الدول من ثلثي أكثرعن اتجاه نحو الإلغاء احتضنته  رلحسن الحظ، ان المعطيات واضحة: كلها تعبّ 
قوق ، وهذا ما يؤكد ان ح2013عدد الدول في هذه الصيغة بالمقارنة مع طبعة  وليس بالصدفة قد تضاعف

 .الانسان هي عالمية فعلاً وليست نظرية

 

ً ان النتائج  تنجح، لكن يمكن  محاولات إعادة العقوبة يتم عزلها ولا ، لكن مع الحذر.الجيدة تشجعنا للمضي قدما
 مارس عقوبة الإعدام هي دول قاسية جداً.توقعّ إعادة التجربة. والدول التي ما زالت ت

 

سان، لا يمكننا بالنسبة لحقوق الانكما هي الحال دائماً لانه والتهديدات يجب ان تحفزنا للعمل،  ان النجاحات
تحيل" لا تطبق للحفاظ عليه. كلمة " مسومسؤولية  هناك دائماً طرق لتحقيقه، هو في مأمن لإلغاءا ان نعتبر ان

 على مسألة الإلغاء.

 ات المتعددة الأطراف.بين العلماء، والمنتدي نشر هذه الطبعة ستشكل فائدةبالتالي، ان 
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عضويتنا في  تبنينا مسألة الإلغاء خلالأننا سيما  لاسبانيا لاسوف تكون مرجعا غة انني مقتنع ان هذه الصي
 .2021حتى العام  2018مجلس حقوق الانسان من العام 

 

 ألفونسو داستيس

 وزير الخارجية والتعاون الاسباني
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 بيلايرسالة من رئيسة اللجنة الدولية لمناهضة عقوبة الإعدام نافي 
 

 إنني أؤمن أشد الإيمان بإلغاء عقوبة الاعدام.

 اللجنة الدولية لمناهضة عقوبة الإعدامهذا السبب حملني على الانضمام الى 

(ICDP  حيث أجد نفسي ضمن مجموعة مميزة من الأشخاص ،)او اللجنة

بإلغاء عقوبة الاعدام في  أظهروا التزاما كبيراً المؤمنين بهذه القضية والذين 
 بلدهم الأم او على الصعيد الدولي.

لقد كان لي السرور والشرف أن أنتخب رئيسة اللجنة في تشرين الأول 
2017. 

تشمل رؤساء مكانة مرموقة،  يمفوض ومفوضة ذو 21اللجنة مؤلفة من 

 ، وكبار المسؤولينسابقين، رؤساء مجلس وزراء سابقين، وزراء سابقين
في الأمم المتحدة، وأيضا حاكم سابق لولاية من الولايات المتحدة  نالسابقي

، الرئيس السابق لمحكمة العدل الدولية، وأكاديمي ، قضاة سابقينالأمريكية
 بارز.

، نمثل جميع أنحاء العالم، ونبرهن أن إلغاء عقوبة الإعدام هو اهتمام عالمي وليس نحن المفوضون
 أو نظام سياسي، أو دين، أو ثقافة أو تقاليد.قضية محصورة بمنطقة جغرافية، 

 نحن لا نمثل بلداننا ونتصرف باستقلالية تامة.

الخبرة الطويلة بالخدمة العامة  لائي المفوضين هو شخصية معروفة ذاتكل زميل وزميلة من زم
ً وبمجال حقوق الإنسان. كلنا نتشارك شغف ً عميق ا  ام.بمساهمة ودعم الصراع لمناهضة عقوبة الإعد ا

في البلدان التي ما بتجاربنا وعلمنا نتطرق الى قضايا سياسية حساسة ونتعاطى مع كبار المسؤولين 
 عدام.زالت تطبق الإ

تدعم اللجنة مجموعة من تسعة عشر دولة وثلاث دول مراقبة موزعة جغرافيا، جميعهم ملتزمين 
 بإلغاء عقوبة الإعدام.

الدول الأعضاء: الجزائر، الأرجنتين، بلجيكا، جمهورية  مجموعة الدول الداعمة هي التالية، أولاّ 
الدومنيكان، فرنسا، المانيا، إيطاليا، كزخستان، المكسيك، منغوليا، النروج، الفيليبين، البرتغال، جنوب أفريقيا، 

 إسبانيا، سويسرا، توغو، تركيا والمملكة المتحدة. ثانيا، الدول المراقبة: أستراليا، كندا، ونيوزيلندا.

أن القيادة السياسية مهمة جدا لإلغاء هذه العقوبة، هذا ما  اللجنة الدولية لمناهضة عقوبة الإعدامتؤمن 
 أكدته المشاركة الشخصية لزملائي المفوضين.

تساخياجين الذي انضم الينا أول السنة هو رئيس منغوليا السابق  على سبيل المثال، العضو الأجدّ 
عدام خلال ية كبيرة وإرادة صلبة في قيادة بلده وصولاً لإلغاء عقوبة الإسياسة قدرإيلبيغدورج الذي أظهر 

 فترته الرئاسية.



9 
 

يل منهم روبرت باتيندر، غلوريا ماكابغال أرويو، ب ولقد انضم الى اللجنة التي تضمّ زملاءه
لغاء عقوبة إنحو  مهمة لقيادة بلدانهم اً ريتشاردسون، ابراهيم نجار، ومرزوكي داروسمان، الذين لعبوا أدوار

 الإعدام.

وض على الصعيد العالمي، بصفتي مفوض سامي لحقوق الانسان لدى الأمم المتحدة، الى جانب المف
م في الأمم وجّهنا بالاتجاه الصحيح الكلا البرفسور سيمونوفيتش بصفته مساعد الامين العام لحقوق الانسان،

الثاني  ارون بوسوييت هو مؤلف البروتوكول الاختياريمفوضنا مارك ب إلغاء عقوبة الإعدام. المتحدة حول
غاء عقوبة الإعدام، ، وهي المعاهدة العالمية الوحيدة الهادفة لإلالدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةللعهد 

دولة  85، وهي حتى تاريخه تتضمن 1989كانون الاول  15تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 
 لتين موقعتين.عضو، ودو

 بشكل كبير بإلغاء عقوبة الإعدام على الصعيد العالمي.وهذه المعاهدة ساهمت وتساهم 

الجنائية  لقد حاربت ضد استعمال عقوبة الاعدام كمحامية في جنوب أفريقيا، وقاضية، ورئيسة المحكمة
ى الأمم مفوض سامي لحقوق الانسان لدكدوري لدى المحكمة الجنائية الدولية، والدولية لرواندا، وقاضية 

 المتحدة. 

تلك في خلال خبرتي اتخذت قرارات بعدة دعاوى مروعة موضوعها الجرائم ضد الانسانية. وحتى 
حماية الحق العنف لا يمكن حله بالمزيد من العنف. احترام و الحالات، وجدنا أن عقوبة الاعدام ليست الحل.

 ياسية.سالانتقام. الابتعاد عن عقوبة الاعدام يحتاج لإرادة وقيادة بالحياة أهم من أي شكل من أشكال 

ً انه من دواعي سروري أن اكون جزء    اسةدر 29كيف تلغي الدول عقوبة الاعدام: "  من الدراسة ا
لنسخة ا"كيف تلغي الدول عقوبة الإعدام".  2013التي هي نسخة موسعة عن دراسة اللجنة للعام  "،وقضية 

ول ح، حيث طرحت أسئلة 2012الاولى نشأت من نقاش نظمته الامم المتحدة في نيويورك في تموز من عام 

ً ، نظمت اللجنة اجتماع2013ام، ثم في شهر شباط كيف تلغي الدول عقوبة الإعد ء في جنيف ضم خبرا ا

 .كن أن تتبعها البلدان بهدف إلغاء عقوبة الاعدامملمناقشة الخطوات التي ي  

نتقالها دولة وثلاث ولايات من الولايات المتحدة الأمريكية خلال ا 26هذه الوثيقة تستعرض تجربة 

طريقة  الى الغاء عقوبة الاعدام. بعد استخلاص الدروس والتجارب تزود هذه الوثيقة ارشادات للدول حول
 عالم.ام في كل أنحاء الالغاء عقوبة الاعدام. أؤمن أن هذا العمل أساسي لترويج مناهضة عقوبة الاعد

، وتم سيةالبيلاروالطبعة الأولى تمت ترجمتها الى عدة لغات منها الإسبانية، الفرنسية، الروسية، و
ات نحو إلغاء صانعي السياسات في العديد من البلدان التي تتخذ حالياً خطو الاعتراف بها كدليل مفيد من قبل

 عقوبة الإعدام.

إلى  تحديث هذا المنشور مشيرين، قرّر مفوضو اللجنة 2017ن الأول تشريفي اجتماعهم الأخير في 

لال دمج وتعكس الوضع الحالي لعقوبة الإعدام من خ هأن هناك تطورات في العديد من البلدان المذكورة في
 تجارب المزيد من الدول.

، الذي رو مايوالرئيس فيديريك، اللجنة الدولية لمناهضة عقوبة الإعدام، مؤسس أتفق تماما مع سلفي
الإلغاء  هدف اللجنة هو، "هذه الطبعةبتزال ذات صلة  إطلاق الطبعة الأولى، والتي لا خلال ،ما يلي رذك

. تهدف هذه العالمي لعقوبة الإعدام. لتحقيق هذا الهدف، هناك عدد من الخطوات التي يمكن للبلدان اتخاذها
 ." -الم خالٍ من عقوبة الإعدام ع - المطلقالهدف  في إلى تسهيل والمساهمة الدراسة
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 نافي بيلاي ةالقاضي

 ةرئيسال

 اللجنة الدولية لمناهضة عقوبة الإعدام
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 المقدمة
 

ة قهم نحو إلغاء عقوبيطر خلالكية ريأم ولايات 3ودولة  26يصف هذا المنشور باختصار تجارب 

سلوكها دول ال من الطرق المختلفة التي تختارهناك العديد  إنّ  ،29الـ  لاتالإعدام. كما تظهر دراسات الحا

 .إلغاء عقوبة الإعداموصولاً الى 

 

ابتدءاً بشكل حاد  اددزاكان التقدم نحو الإلغاء في نهاية الحرب العالمية الثانية بطيئاً في البداية لكنه 

قوبة الإعدام ، ألغت ثماني دول فقط ع1945من أوائل التسعينيات وما بعدها. عندما تأسست الأمم المتحدة عام 

منها  ،عدامألغت خمسة وعشرون دولة عقوبة الإ ،1965في عام  عامًا،بعد عشرين ثم بالنسبة لجميع الجرائم. 

، 1998ام عجرائم عادية في زمن السلم. في لألغتها  دولة 14و ،لجميع الجرائم دولة ألغت هذه العقوبة، 11

عدام ليست دولة عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم واعتبرت غالبية الدول أن عقوبة الإ 60ألغت حوالي 

عقوبة  التي تلغي 106، أصبحت غينيا الدولة رقم 2018في عام  عامًا،حلاً لإنهاء الجرائم. بعد عشرين 

 رائم.الإعدام بالنسبة لجميع الج

 

قوق حالدولة يقوض كرامة الإنسان واحترام الذي تمارسه قتل الأقر عدد متزايد من البلدان بأن 
ي يزيد من استخدام الاعتراف القسري الذ أو ،في إنزال عقوبة الاعدام بين الأشخاص التمييزالإنسان، مثل 

 .قتراف الجرائمتشكل ردعاً حقيقياً لا كما أقرّت هذه البلدان أنّ عقوبة الإعدام لاإمكانية إعدام شخص بريء 
م السياسي في جميع مناطق العالم بغض النظر عن النظاأصبح ملموساً تحرك نحو إلغاء عقوبة الإعدام ال إنّ 

تمارسها. تعد أو لم  دولة عقوبة الإعدام 160أو الدين أو الثقافة أو التقاليد. وفقاً للأمم المتحدة، ألغت حوالي 

دولة  106ت ي تنفيذ عمليات الإعدام، بينما ألغدولة ف 23، استمرت 2017 كانون الأول/سمبراعتبارًا من ديو

 ئهاام على إلغاي تحتفظ بعقوبة الإعدعلى جميع الجرائم. ويتمثل التحدي الآن في تشجيع الدول التة العقوب هذه
 بالنسبة لجميع الجرائم وفي جميع الظروف.

 

د والولايات المتحدة وإندونيسيا الصين والهن -اكتظاظاً بالسكان  كثردول الاال ن، منها أهناك تحديات 
 ن العالم ليس لهم الحق في الحياةلغت عقوبة الإعدام. ما يقرب من نصف سكاأليست من بين الدول التي  -

هناك  كانت ،من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. علاوة على ذلك 3على النحو المنصوص عليه في المادة 

 .ألغتهاالإعدام في بعض الدول التي  بعقوبة لإعادة العملاولات مح

 

لباً ما يرتبط برز هذا المنشور الطرق المختلفة التي تتبعها الدول في تحقيق إلغاء عقوبة الإعدام. غاي
ب الفصل العنصري في جنو عند انهاء، كما حدث قمعيبقطع كل صلة بماضٍ في بعض الدول  غاءلإلهذا ا

الجماعية في رواندا،  نهاية نظام دوفاليير في هايتي، ونهاية النظام النازي في ألمانيا، وعواقب الإبادةإفريقيا، و
 .واتفاق وقف إطلاق النار والسلام بعد انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في كمبوديا
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ف قوانين حذفي نهاية فترات الأحكام العرفية أو عن طريق  الالغاءحققت الأرجنتين والمكسيك وتركيا 
 .نظامها الاساسيالعدالة العسكرية من 

 

زعماء السياسيين قد تأتي هذه القيادة ضد عقوبة الإعدام من ال يتطلب إلغاء عقوبة الإعدام قيادة سياسية.
ة مهمة للغاية كانت القيادة السياسي والقضاة والشخصيات الدينية والأفراد في المجتمع المدني. مجلس النوابو

 الفيليبينكان هذا هو الحال في بلدان مثل فرنسا ومنغوليا و .الداخلية على المعارضة الوطنية في التغلب
ونيتيكت كوالسنغال وتوغو وأوزبكستان والولايات المتحدة الأمريكية حيث كانت قيادات الحكام في ولايات 

، على سبيل ادة دورها أيضًاتلعب الخبرة الشخصية للق وماريلاند ونيو مكسيكو مهمة لإلغاء عقوبة الإعدام.
رؤساء، بمن فيهم ال استخدم القادة السياسيون، واجه القادة السياسيون في جنوب إفريقيا إمكانية الإعدام. ،المثال

سيك صلاحياتهم بانتظام لمنح الرأفة و/أو فرض حظر على عمليات الإعدام في فرنسا وكازاخستان والمك
ر قادة سياسيون أو دستوري لعقوبة الإعدام. أظه يمهد الطريق لإلغاء تشريعهذا الإجراء  .الفيليبينومنغوليا و
د الإبقاء على في ذلك أعضاء البرلمان، القيادة في العمل من أجل الإلغاء رغم أن الرأي العام أي نآخرون، بم

 عقوبة الإعدام.

 

ا وهايتي ن مثل كمبودييوفر الحظر الدستوري لعقوبة الإعدام ضمانة قوية لضمان الإلغاء. ألغت بلدا
 حكامهأخلال  وخاصة منم من خلال تعديل الدستور، وقيرغيزستان وجمهورية الكونغو وتركيا عقوبة الإعدا

ي خرى مثل فيجدول أ قامتبينما  أخرى.المتعلقة بالحق في الحياة، ثم عدلت فيما بعد قانون العقوبات وقوانين 
 بل تجسيد إلغائها في دساتيرها.بإصلاح قانوني ق وفرنسا والمكسيك وسورينام

 

منغوليا  بدأتة. في الآونة الأخيرة، تبنت بلدان طريق الالتزام الدولي بإلغاء عقوبة الإعدام كخطوة أولي
لعهد الدولي البروتوكول الاختياري الثاني الملحق با الانضمام الىنحو الإلغاء من خلال  بمسيرتهما نينيوب

 الخاص بالحقوق المدنية والسياسية قبل إلغاء عقوبة الإعدام في القانون الوطني.

 

ن عقوبة أفي جنوب إفريقيا، لعبت المحكمة الدستورية دورًا رئيسياً في الإلغاء عندما قرر قضاتها 
المحكمة  لعبتلمهينة. أو اللاإنسانية أو ا لاً من أشكال العقوبة القاسيةالإعدام تنتهك حقوق الإنسان باعتبارها شك

ي عامي فأحكامها  في الدستورية أيضًا دورًا رئيسياً في ضمان عدم استخدام عقوبة الإعدام في غواتيمالا
 ملغية للعقوبة على الجرائم العادية.بحكم الجعل الدولة ، مما 2017و 2016

 

لرغم من لأمريكية، تتخذ ولايات منفردة خطوات لإلغاء عقوبة الإعدام على افي الولايات المتحدة ا
دام في ولاية عقوبة الإع 19سارية. حتى الآن، ألغت  ما زالت الفدراليأن عقوبة الإعدام على المستوى 

 قانون دوحّ  م، ومن ثإلغاء عقوبة الإعدام يةعملبولايات الالولايات المتحدة الأمريكية. في أستراليا، بدأت 
 الولايات. ي أتبعتهفدرالي الاتجاه الذ
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لعقوبة أصبحت بعض الدول، مثل الأرجنتين وفيجي وغينيا والبرتغال وجنوب أفريقيا، أول من ألغت ا
 -ان وغواتيمالا )كما هو مذكور في الفقرة السابقة( اعتبارًا من اليوم وضع كازاخست -بالنسبة للجرائم العادية 

 صبح ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم.تالعسكري ل قانونالقبل تعديل 

 

انون، في عملت المنظمات المهنية، ولا سيما نقابات المحامين والجمعيات الطبية ومنظمات إنفاذ الق
الذي تلعبه  كما فعلت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. كان الدور ،عدد من البلدان لإلغاء عقوبة الإعدام

وجنوب  ينالفيليبو تينيالأميركعارضة عقوبة الإعدام كبيراً، على سبيل المثال في المنظمات الدينية في م
 إفريقيا.

 

ارات التي ناتجة عن القرك ضغوط متزايدة من أجل الإلغاء لعب الضغط الدولي أيضًا دورًا مهمًا. هنا
قوق الإنسان حتثير لجنة  اتخذتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

قوق الإنسان لاحترام الدول لح مراجعاتهاالتابعة للأمم المتحدة أسئلة بشكل روتيني حول عقوبة الإعدام في 

ي جميع أنحاء (. تعد البيانات الرسمية التي تدعو إلى الإلغاء فUPRبموجب نظام المراجعة الدورية الشاملة )

. مهمة ومقنعة أوروبا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والدول الأعضاء،العالم، على سبيل المثال من مجلس 
أو  ،ةإجراءات موجزنتيجة المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو  ،يثير المقرر الخاص للأمم المتحدة

 ً  رضها.قييد فبواعث قلق بشأن انتهاكات المعايير الدولية ويدعو إلى ضمانات بشأن عقوبة الإعدام وت ،تعسفا

 

قوق حالدولية لحقوق الإنسان، والاجتهادات القضائية اللاحقة بشأن دور  الوثائقكما أن تطوير 
لسياسية على قد عززت أيضًا إلغاء عقوبة الإعدام. يحتوي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية وا الإنسان،

محاكمة العادلة عدد من الأحكام بما في ذلك المواد المتعلقة بالحق في الحياة والحرمان من الحرية وضمانات ال
لتي تراقب ائية للجنة حقوق الإنسان، التي تؤثر جميعها على استخدام عقوبة الإعدام. إن الاجتهادات القضا

تقدم توصيات وتنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مهمة في ضمان فهم الأحكام واحترامها 
ول الاختياري لعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. يعد البروتوكلالدول مقاربة مهمة بعد مراجعة 

لإعدام تطوراً االدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الثاني الملحق بالعهد 
 رئيسياً في تعزيز الإلغاء.

 

 كيةالأميرفي منظمة الدول ف على الإلغاء.اً ملحوظ اً كما كان للمعايير الإقليمية لحقوق الإنسان تأثير
التي تحظر إعادة عقوبة الإعدام في البلدان  الإنسان،كية لحقوق ريدولة على الاتفاقية الأم 25صدقت  ،مثلاً 

الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان  6نص البروتوكول رقم فقد في أوروبا، أما  التي ألغتها.

دولة، في حين أن  46والحريات الأساسية على إلغاء عقوبة الإعدام في وقت السلم، وقد صدقت عليه 

فظات أو في جميع الظروف دون تح ا، الذي يشترط إلغاؤهاالملحق بالاتفاقية نفسه 13 رقم البروتوكول

 47ألغى جميع أعضاء مجلس أوروبا البالغ عددهم وكذلك  دولة. 44من قبل  انتقاص، تم التصديق عليه
أما  جعل الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا الإلغاء شرطا لعضويته.و .وقفهاعضوًا عقوبة الإعدام أو فرضوا 

 2008و 1999في الأعوام  ،اعتمدت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ثلاثة قراراتفي افريقيا، فقد 
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، تدعو الدول الأطراف في الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب إلى الالتزام بوقف تنفيذ عقوبة 2017و

 الإعدام.

 

ينها. مثل هذه تلفة للحفاظ على عقوبة الإعدام في قوانغالباً ما تعتمد الدول المستبدة على الحجج المخ
من الصعب  بما في ذلك فكرة أن الجمهور يفضل عقوبة الإعدام والأثر الرادع لعقوبة الإعدام، جعلت الحجج،

ة الإعدام ساهمت الدراسات المفصلة والنزيهة حول عدم وجود تأثير رادع لعقوب هذه العقوبة. للغاية إلغاء
 وولاية نيو وجنوب إفريقيا الفيليبينالتعسفي والتمييزي في إلغاء عقوبة الإعدام في منغوليا وواستخدامها 

 .مكسيكو

 

لمتعلقة من المهم أن تضمن الدول التي تبقي على عقوبة الإعدام أن المعلومات والإحصاءات ا لذلك 
أي العام الر يتذبذبيمكن أن  المعلومات،ومع ذلك، حتى مع وجود مثل هذه  بعقوبة الإعدام متاحة للجمهور.

للرأي ن أن معلى الرغم  بشكل كبير، لا سيما في مواجهة الجرائم الخطيرة والتغطية الإعلامية لهذه الجرائم.
ها بإلغاء عقوبة إلا أن القيادة السياسية هي التي تقود الدولة في قرار الإعدام،العام تأثير حول مصير عقوبة 

كان هذا هو  بة.هذه العقويؤيد الرأي العام كان وبة الإعدام قد ألغيت حتى عندما عقتبين التجربة أن  الإعدام.
ي الولايات المتحدة ف 19الحال، على سبيل المثال، في كندا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وبين الولايات الـ 

ور لم يعارضوا أن غالبية الجمهأظهرت التجربة التاريخية  الإلغاء،بعد  الأمريكية التي ألغت عقوبة الإعدام.
  هذا القرار وأبدوا استعدادهم لقبول إلغاء عقوبة الإعدام.

 

 3ولة دو 26، التي تشملدراسة  29 إن الـ من أجل الإلغاء العالمي لعقوبة الإعدام. اللجنة عملت
السرد هذا  يهالسابقة، ينتجميع مناطق العالم. كما في الطبعة تمثل في الولايات المتحدة الأمريكية،  ولايات

 .اومفوضيهاللجنة دراسات هذه. أخيرًا، هناك قسم حول الوصف موجز للدروس المستفادة من تجارب ب
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 مراجعة البلدان المختارة
 

 الأرجنتين
 

الأرجنتين لديها تقليد طويل لإلغاء العقوبة. وقد تم تنفيذ آخر إعدام قانوني في عام 
استعادة عقوبة الإعدام في تم و ،1921اعتبارًا من عام  التام،وتلاه فترات من الإلغاء  1916

ظل الحكومات العسكرية في السبعينيات. ألغت الأرجنتين عقوبة الإعدام بموجب القانون بالنسبة 
كانت  ،1994. في عام 2008وبالنسبة لجميع الجرائم في عام  1984للجرائم العادية في عام 

 الجرائم السياسية. فيعقوبة الإعدام محظورة في الدستور 

 

لكن  ،1921رجنتين قد ألغت بالفعل عقوبة الإعدام بالنسبة للجرائم الجنائية العادية في عام كانت الأ

الصلة على عقوبة الإعدام بالنسبة للجرائم ذات  تنص 1951و 1950 العامين القوانين التي صدرت في

عدالة العسكرية ، فضلاً عن الأفعال التي يعاقب عليها بموجب أحكام قانون البالسياسة: التجسس والتخريب
كومة للرئيس خوان بيرون. ومع قادة التمرد. ألغيت هذه القوانين في عهد أول ح محاكمةالذي كان يهدف إلى 

 1970( عقوبة الإعدام بالنسبة للجرائم السياسية في عام 1973-1966، أعادت حكومات الأمر الواقع )ذلك

، ت معارضة قوية من الفقهاء وغيرهمالقانونية واجه. هذه التغييرات 1971وبموجب القانون الجنائي في عام 

 قانون العقوبات العسكري. باستثناء، الجنرال لانوس بمساعدة 1972عقوبة الإعدام في عام  مما أدى إلى إلغاء

 

، أطاح بإيزابيل مارتينيز دي بيرونوالذي  1976مارس  24بعد الانقلاب العسكري الذي وقع في 

، فيما يسمى "جرائم بغرض هجمات على الخدمات العامةالعنيفة والجرائم على الأعيد تطبيق عقوبة الإعدام 
ل الدكتاتورية العسكرية عامًا. خلا 16التخريب". يمكن فرض هذه العقوبة على أي شخص تجاوز سن 

، لكن الطغمة بالإعدامأحكام قضائية  ةأي صدرت   ، لم1983إلى عام  1976ي حكمت من عام ، التالأخيرة

، من بين انتهاكات التعذيب والاخفاء القسريكما لجأت الى لقضاء العسكرية لجأت إلى الإعدام خارج نطاق ا
 أخرى لحقوق الإنسان.

 

، حكم القانون في لرئيس الدستوري، راؤول ألفونسين، استعاد ا1983 كانون الأول/في ديسمبر

، واتخذت خطوات قمعية التي فرضها المجلس العسكريالسياسات ال غاءإلرجنتين. كانت الحكومة ملتزمة بالأ
انتهاكات حقوق الإنسان الواسعة النطاق التي ارتكبت خلال الديكتاتورية. اعتمدت حكومة في  تهلإثبات مسؤولي

، 1984آب التي حددت عقوبة الإعدام. في  الاشتراعيةالمراسيم تشريعياً شاملاً شمل إلغاء ألفونسين إصلاحًا 

لجرائم الجنائية العادية في قانون ل بالنسبةالذي ألغى عقوبة الإعدام  23077أصدر الكونغرس الوطني القانون 

، والتي تشترط أنه الإنسان ركية لحقوقي، صدقت الأرجنتين على الاتفاقية الأم1984. في مارس العقوبات

 ".بهاة العمل ما لعقوبة الإعدام "لن يتم إعادبمجرد إلغاء دولة 

العسكرية لعام ظل قانون العدالة إذ من الممكن فرض عقوبة الإعدام بموجب تشريع خاص.  انما كان
يمكن للمحاكم العسكرية أن تطبق عقوبة الإعدام أثناء النزاع المسلح الذي بموجبه ، وساري المفعول 1951
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رائم بموجب قانون العقوبات )ج والثورةعلى جرائم الخيانة والتجسس والتمرد  ، وذلكأو في وقت السلم
، وقد عقوبة الإعدام للفرار وقت الحرب من قانون العدالة العسكرية 759حددت المادة كذلك العسكري(. 

أنه يمكن إعدام المدنيين والعسكريين بإجراءات موجزة عن طريق تطبيق  على 132و 131نصت المادتان 

، وفرض التدخل نطاق قانون العدالة العسكرية 1984التشريع الذي تم تبنيه عام  قلصّأنظمة الطوارئ. 

 الإلزامي من قبل محكمة الاستئناف الفيدرالية لمراجعة جميع قرارات المحاكم العسكرية.

 

لحقوق  ، تم تعديل الدستور الوطني. كان من أهم التغييرات إدراج المعاهدات الدولية1994في عام 

دام لأسباب بة الإع، ينص على أن "عقو18في المادة  ،محدد بندت وكان من بين التعديلا الإنسان في الدستور.

محاكم التعد  ، ولمبموجب قانون العسكريقانون ال ي، ألغ2008آب في  أخيرًا،ت لغى إلى الأبد". سياسية ]...[ 

 العسكرية موجودة وألغيت عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم.

 

ذي ، صوتت الأرجنتين مؤيدة للقرار ال2007( في عام UNGAفي الجمعية العامة للأمم المتحدة )

، (A / RES / 62/149يدعو إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام في جميع أنحاء العالم بهدف إلغاء عقوبة الإعدام )

 2012و 2010و 2008في الأعوام  عقوبة الإعداملإلغاء لمتخذة ا للاحقةوصوتت لصالح جميع القرارات ا

تياري الثاني ، صدقت الأرجنتين على البروتوكول الاخالتزامها الدولي بالإلغاء التام ولتأكيد. 2016و 2014و

إلى إلغاء عقوبة  دف( والذي يهICCPR-2OPالملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )

 حزيران الإعدام في كية لحقوق الإنسان لإلغاء عقوبةريوبروتوكول الاتفاقية الأم 2008آيار الإعدام في 

 مة للأمممجموعة الدول التي عملت معاً لزيادة دعم قرار الجمعية العا في قيادة الأرجنتين شاركت. 2008

ة الخالية من الاتحاد الأوروبي ومنغوليا التحالف من أجل التجارمع  الأرجنتين أنشأت. 2016المتحدة في عام 

ق التحالف في سلع المستخدمة لعقوبة الإعدام والتعذيب. تم إطلاالتعذيب الذي يهدف إلى إنهاء التجارة في ال
 دولة إعلاناً سياسياً خلال الحدث. 58وتبنت  2017 أيلول 18

 

 .جنة الدولية لمناهضة عقوبة الاعدامللو مؤسس لمجموعة الدعم التابعة الأرجنتين عض

 

 أستراليا
 

تم شنق رونالد ، عندما 1967تم إعدام آخر شخص في أستراليا في شباط 
كم  ريان في ملبورن لإطلاق النار على ضابط السجن أثناء هروبه. وكانت آخر من ح 

بتهمة القتل،  1984عليه بالإعدام امرأة تدعى بريندا هودج في غرب أستراليا في عام 
لكن تم تخفيف عقوبتها بعد فترة وجيزة إلى السجن مدى الحياة. ساعد القانون الفيدرالي 

على ترسيخ الاتجاه المؤيد لإلغاء عقوبة الإعدام الذي أنشأته ولايتا كوينزلاند  1973وبة الإعدام لعام لإلغاء عق
. كانت نيو ساوث ويلز آخر ولاية ألغت عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع 1968وتاسمانيا في عام  1922في عام 

 .1985الجرائم في عام 
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لرغم ا( على 1788تراليا زمن الاستعمار البريطاني )تم تطبيق عقوبة الإعدام كقانون رسمي في أس

حقبة من أن العقوبة كانت موجودة بالفعل في القانون العرفي لبعض جماعات السكان الأصليين. خلال ال
م قة الأغناالاستعمارية البريطانية، تم تطبيق حكم الإعدام على مجموعة متنوعة من الجرائم بما في ذلك سر

. 1900و 1820 الأعوام شخص في الفترة ما بين 1500نه تم إعدام أكثر من ألقتل. يقال والتزوير والسطو وا

الية عمليات ، نفذت الولايات الأستر1967، وحتى الإعدام الأخير في عام 1901منذ استقلال أستراليا في عام 

 مناسبة، معظمها في السنوات العشرين الأولى من الاتحاد.  114إعدام في 

 

قوانين  بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في القانون الفيدرالي عقوبة الإعدام، ألغى 1973في عام 

وبة الإعدام الكومنولث )رابطة الشعوب البريطانية( والأقاليم. في ذلك الوقت، ألغت ولايتان أستراليتان عق
ية فيكتوريا . تبعتهما ولا1968عام ، وانضمت إليها تسمانيا في 1922بالفعل، الأولى كانت كوينزلاند في عام 

النسبة . آخر ولاية ألغت عقوبة الإعدام ب1984وغرب أستراليا عام  1976وجنوب أستراليا عام  1975عام 

ن قد تم على الرغم من أن العقوبة على جرائم القتل كا 1985لجميع الجرائم كانت نيو ساوث ويلز في عام 

 .1955إلغاؤها في عام 

 

ام إلى ، أكدت أستراليا معارضتها لعقوبة الإعدام من خلال الانضم1990 تشرين الاول/أكتوبر 2في 

ف إلى إلغاء البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهاد
معية قرار للج ، صوتت أستراليا على أول2007كانون الاول ديسمبر/عقوبة الإعدام. علاوة على ذلك، في 

عقوبة الإعدام،  العامة للأمم المتحدة الداعي إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام في جميع أنحاء العالم بهدف إلغاء
 2010و 2008وصوتت لصالح جميع القرارات اللاحقة بشأن وقف العمل بالعقوبة في جميع أنحاء العالم في 

 .2016و 2014و 2012و

 

اء قانون تعديل تشريع الجرائم )حظر التعذيب وإلغان الكومنولث ، أصدر برلم2010آذار  11في 
لكومنولث ووسع حظر ا 1973قانون إلغاء عقوبة الإعدام لعام . عدل هذا القانون 2010عقوبة الإعدام( لعام 

بة ادة تطبيق عقوالحالي لعقوبة الإعدام ليشمل جميع الولايات والأقاليم، مما يمنع إمكانية قيام أي ولاية بإع
 الإعدام بشكل فردي.

 

ا تثناء إذلا يمكن لأستراليا تسليم شخص إلى بلد حيث العقاب على الجريمة هو الإعدام. لكن هناك اس
 يتم تنفيذها. بعدم فرض عقوبة الإعدام، أو إذا تم فرضها فلن الاستردادطالبة تم تقديم تعهد من قبل الدولة 

كبيرا من  في الخارج بسبب جرائم متعلقة بالمخدرات قدراأثارت عمليات الإعدام الأخيرة لأستراليين 
 القلق في أستراليا.

 

 أستراليا دولة مراقبة في فريق دعم اللجنة الدولية المناهضة لعقوبة الاعدام.
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 نينيب
 

كانت جمهورية بينين )بينين( هي الدولة الإفريقية السادسة عشرة التي ألغت عقوبة 
بالتزام دولي من خلال الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الإعدام عندما التزمت 

. على المستوى 2012تموز  5الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 
المحلي، لا تزال بينين في طور الإعداد لإزالة عقوبة الإعدام من تشريعاتها الوطنية. وقد تم 

 .1987ام تنفيذ آخر إعدام معروف في ع

 

، وهو القانون الجنائي الذي تم Code Bouvenetأدرجت عقوبة الإعدام في قانون العقوبات بوفيني 

. على الرغم من أن قانون 1877تطبيقه في المستعمرات الفرنسية في غرب إفريقيا ويعود تاريخه إلى عام 

أن القانون الجنائي لم يكن متطابقاً مع ، إلا 1967أصول المحاكمات الجزائية لبينين دخل حيز التنفيذ في عام 

التزامات البلد الدولية لحقوق الإنسان. كانت عقوبة الإعدام منصوص عليها في العديد من مواد قانون 
Bouvenet (، والسرقة التي لا تؤدي إلى 304، 302. على سبيل المثال، فيما يتعلق بالقتل المشدد )المواد

( والفساد )المادة 435و 434و 95متعمد الذي لا يؤدي إلى الموت )المواد (، والحرق ال381الموت )المادة 

، قررت حكومة بينين تحديث القانون، لكن لم يتم اصداره 2001(. في عام 56( وتكرار الجرائم )المادة 182

 حتى يومنا هذا.

 

الديمقراطية  وأدى إلى إنشاء الجمهورية 1990ديسمبر  11يحتوي الدستور الذي دخل حيز التنفيذ في 

 117و 114و 40و 15الرئاسية الحالية، على أحكام تنص على حماية حقوق الإنسان، لا سيما في المواد 

 .((Renouveau Démocratique، وهو من الاسس المهمة للتجديد الديمقراطي لبينين 147و

 

المجلس الاستشاري من أجل الشروع والتقدم في إلغاء عقوبة الإعدام، تم إنشاء هيئة استشارية هي 
بموافقة الرئيس في ذلك الوقت ماثيو كيريكو بدعم من منظمات المجتمع  2004الوطني لحقوق الإنسان في عام 

المدني ووحدة حقوق الإنسان في وزارة العدل وحقوق الإنسان والتشريع. حقق المجلس الاستشاري الوطني 
ناقش إلغاء عقوبة الإعدام في البلاد في جلسته المنعقدة لحقوق الإنسان في القضايا المحيطة بعقوبة الإعدام و

 .2004في شباط 

 

، إلا أنها تعرضت لانتقادات لقيامها 1987على الرغم من أن بينين لم تنفذ عقوبة الإعدام منذ عام 

، 2004كانون الاول  1بإصدار أحكام بالإعدام على جرائم منها السرقة المسلحة دون خسائر في الأرواح. في 

(، التي تراقب تنفيذ الدول للعهد الدولي الخاص بالحقوق  (HRCخلصت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

إلى أن البلاد يجب أن تحصر  ((CCPR / CO / 82 / BENالمدنية والسياسية، في دورتها الثانية والثمانين 

دام من خلال التوقيع على البروتوكول عقوبة الإعدام على أكثر الجرائم خطورة وأن تنظر في إلغاء عقوبة الإع
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الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما أوصت باستبدال حكم الإعدام 
 . 2006بالسجن. ومع ذلك، استمرت أحكام الإعدام بالصدور، حتى انه صدر حكم غيابي بالإعدام في شباط 

 

انون الاول ك 18شهد نهج بينين تجاه إلغاء عقوبة الإعدام تحولًا أصبح واضحًا عندما صوّت البلد في 

غاء العقوبة. لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن وقف عالمي لعقوبة الإعدام، يهدف إلى إل 2007

جهودها  ، ذكرت بينين أنها ستعزز2008( في عام (UPRخلال الدورة الأولى من المراجعة الدورية الشاملة 

عينت الحكومة لجنة متعددة  (A/HRC/8/39, A/HRC/WG.6/2/BEN/1)لمواصلة عملية الإلغاء 

(، اللجنة 2008تشرين الاول  Nº2008-597 22، 2008شباط  Nº2008-52 18الاختصاصات )المراسيم 

المسماة بلجنة  Commission Technique ad’hoc de Relecture de la Constitutionالمستقلة لمراجعة الدستور  التقنية
Ahanhanzo-Glèlè  وفقا لرئيسها البروفسورMaurice Glèlè Ahanhanzoية مراجعة ، لبدء عمل

 عشر ى التقرير النهائي للأعضاء الإحد، أوص2008كانون الأول  31في  1990كانون الاول  11دستور 

 ( بإلغاء عقوبة الإعدام.2009شباط  28صدر في في اللجنة الفنية المخصصة )والذي 

 

ع ، بموافقة ودعم الرئيس توماس بوني يايي، أرسلت حكومة البلاد مشرو2009في تشرين الثاني 

ن هذه التطورات، مقانون، بشأن الإلغاء الدستوري لعقوبة الإعدام، إلى البرلمان لمناقشته واعتماده. على الرغم 

كم على خمسة أشخاص على  كم على شخص واحد على الأقل بالإعدا 2009الأقل بالإعدام في عام ح  م في وح 

 .2010عام 

 

و، عاصمة ع قد المؤتمر الثاني لشمال وغرب إفريقيا حول مسألة عقوبة الإعدام في إفريقيا في كوتون
ارج نطاق خ . نظم الفريق العامل مؤتمر عقوبة الإعدام والقتل2010نيسان  15إلى  12بينين، في الفترة من 

ية لحقوق ( وهو جزء من اللجنة الأفريقWGDPالقضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي في أفريقيا )

حفل  (. كان فيكتور برودنت توبانو أحد المتحدثين الثلاثة في المؤتمر خلالACHPRالإنسان والشعوب )

ياغة إطار صنسان في بينين. نجح المؤتمر في الافتتاح، ثم تكلمّ وزير العدل والشؤون القانونية وحقوق الإ
 يوفر استراتيجيات مفصلة لإلغاء عقوبة الإعدام في إفريقيا. العمل المسمى كوتونو والذي

ا الدولة ن والتشريعات التي أعدتهيني، كانت الإصلاحات الدستورية لا تزال جارية في ب2010في عام 

 ياسية.الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسللتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني 

 

د ضأصوات  5صوتاً مؤيدًا، مقابل  54، صوتت الجمعية الوطنية بأغلبية ساحقة )2011آب  18في 

لي الخاص أعضاء عن التصويت( للانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدو 6وامتناع 

تعزيز كرامة  ياسية. وقال رئيس الجمعية الوطنية، ماتورين كوفي ناجو، إن "بينين تريدبالحقوق المدنية والس
 5اري الثاني في الإنسان والتنمية التقدمية لحقوق الإنسان". ثمّ مع انضمامها النهائي إلى البروتوكول الاختي

في  75قم بينين الدولة ر، أصبحت 2012تشرين الاول  5ودخوله حيز النفاذ والتنفيذ الكامل في  2012تموز 

اني الملحق بالعهد جميع أنحاء العالم والدولة الأفريقية السادسة عشرة التي تنضم الى البروتوكول الاختياري الث
 الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبالتالي التزمت دوليا بإلغاء عقوبة الإعدام.
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عقوبة بينين. وهو كان يحتوي على أحكام تتعلق ب، تم اعتماد قانون جنائي جديد في 2012في آذار 

رية في ، أعلنت المحكمة الدستو2012آب  4(. بعد ذلك، في 793والمادة  685الإعدام في مادتين )المادة 

روع القانون الجديد في (. لذلك عدل المجلس الوطني مشDCC 12-153بينين أن تلك المواد غير دستورية )

ن دستورية قانوالمحكمة هذه ذفت بموجبه المواد غير الدستورية وأعلنت ححيث  2012كانون الأول  17

 ،2017نهاية عام بالتقارير أنه  تتوقع. 2013آذار  14ي ف 15-2012ات الجنائية الجديد رقم أصول المحاكم

 لوطنية.لإلغاء عقوبة الإعدام من التشريعات االهادفة قوانين ال أن تتبنى الجمعية الوطنية يقتضي على

 

، وحكومة بينين، ACHPRتم عقد المؤتمر القاري الأفريقي حول عقوبة الإعدام، الذي نظمته 

تونو . ونجح المؤتمر في اعتماد إعلان كو2014تموز  4إلى  2في كوتونو في الفترة من  Hands Off Cainو

 (، الذي يشجع على إلغاء عقوبة الإعدام في القارة الأفريقية.2014)

 

هم بالإعدام دم وزير العدل "تأكيدات لمنظمة العفو الدولية بأن السجناء المحكوم علي، ق2016في أيار 

. ومع ذلك، ذكر يات الإعدام"بعدم تنفيذ عملICCPR-2OP بالتزاماتها بموجب  ستفين ينيلن يتم إعدامهم وأن ب

ة" )العيش لا يمكن أن يتم إلا "عن طريق قاض أو من خلال تشريعات الجمعية الوطني بينين أيضًا أن التزام
(. ACT50 / 4980/2017في عالم النسيان: آخر سجناء ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في بينين، رقم الوثيقة: 

ئم في الحكم لجراوفقاً لنفس المنظمة، "ألغت محكمة بينين الدستورية فعلياً عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع ا
عقوبة  "لم تعتمد الجمعية الوطنية بعد قوانين إلغاء 2017". ومع ذلك، في نهاية عام 2016الصادر عام 

 الإعدام من التشريعات الوطنية".

 

ي. لم يبد الرئيس ، خلفاً لتوماس بوني ياي2016نين باتريس تالون رئيسًا جديدًا للبلاد في آذار يانتخبت ب

دام إلى السجن. امه بإلغاء عقوبة الإعدام من التشريعات الوطنية للبلاد أو تخفيف أحكام الإعالجديد بعد التز
، أيدت 2017ي تجدر الإشارة إلى أنه عندما تم تقييم البلد بموجب المراجعة الدورية الشاملة في تشرين الثان

خيرًا من م أتبعاد عقوبة الإعدابينين توصيات لإكمال عملية إلغاء العقوبة، واعتماد قانون جنائي جديد لاس
 بالإعدام. محكم عليهالذين تم الآخر الأفراد  ةتشريعاتها وتخفيف عقوب

 

عدام في صوتت بينين في الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤيدة لقرار يدعو إلى وقف تنفيذ أحكام الإ
 2016و 2014و 2012و 2008 جميع أنحاء العالم بهدف إلغاء عقوبة الإعدام. كما صوتت كذلك في الاعوام

عوام . شاركت بينين في رعاية مشروع الجمعية العامة للأمم المتحدة في الأ2010وسجلت غائبة في عام 

 .2014و 2012و 2010و 2008و 2007

 

كانوا  ينالذ 14، خففت الحكومة أحكام الرجال الـ 2018شباط  21وفقاً لمنظمة العفو الدولية، في 

 ا.عامً  18السجن المؤبد بعد أن بقي محكوم عليهم بالإعدام لأكثر من الى ام يواجهون عقوبة الإعد
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 كمبوديا
 

عرفت كمبوديا أطول فترة ألغيت فيها عقوبة الإعدام مقارنة مع أي بلد 
، هي واحدة من دولتين عضوين في رابطة الفيليبينآسيا. جنبا إلى جنب مع  آخر في

تاريخ الإعدام الأخير غير   عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم. دول جنوب شرق آسيا )آسيان( التي ألغت
. 1981بموجب تعديل على دستور  1989معروف. كانت عقوبة الإعدام محظورة على جميع الجرائم في عام 

تحت إشراف الأمم  1992أدرج إلغاء عقوبة الإعدام فعلياً بعد ذلك في التشريع الانتقالي الذي صدر في عام 
 كمبوتشياالجديد، والذي يرجع أصله إلى اتفاق لتسوية نزاع  1993حدة ثم تم ضمانه في دستور عام المت

 .1991الطويل الأمد الذي تم التوصل إليه تحت رعاية دولية في باريس في عام 

 

، تم القاء القبض على أكثر من مليون شخص، على الرغم من أن بعض ١٩٧٩و ١٩٧٥بين عامي 
لى أن الرقم يقارب مليونين كمبودي وتم تعذيبهم أو إعدامهم أو تجويعهم حتى الموت في ظل التقديرات تشير إ

سياسة الترحيل القسري إلى الريف التي نفذتها حكومة كمبوتشيا الديمقراطية بقيادة بول بوت. بقيادة الحزب 
 الشيوعي لكمبوتشيا، المعروف باسم "الخمير الحمر".

 

الإطاحة بحكومة بول بوت، ينص على الإعدام كعقوبة على الإبادة  بعد 1979صدر مرسوم في عام 

ليشمل جرائم تشمل  1980الصادر في عام  2الجماعية وتم تمديد نطاقه بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 

طبق على ت مب. ومع ذلك، فإن عقوبة الإعدام لالخيانة ضد الثورة وسرقة الممتلكات العامة والقتل والاغتصا
بالولاء السياسي لحكومة جمهورية  هدتعّ  منل دان بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية أو الخيانةمأي شخص 

كم على خمسة رجال على الأقل بالإعدام بموجب مرسوم بتهمة الإبادة الجماعية  كمبوتشيا الشعبية الجديدة. ح 
ثة منهم، بمن فيهم زعيم الخمير شيا الشعبية الديمقراطية. ثلاتالعظمى في ظل حكومة جمهورية كمبووالخيانة 

 الحمر بول بوت، حوكموا غيابياً.

 

من  35. ألغت المادة 1989في كمبوديا، ألغيت عقوبة الإعدام بموجب التعديل الدستوري في نيسان 

هذا التعديل عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم وكان القصد منها الإشارة إلى سياسات جديدة في نهاية نظام 
بقيادة هون سن، وقوات المعارضة  الشعبية الديمقراطية كمبوتشيابوت والقتال اللاحق بين قوات جمهورية  بول

(. تم تغيير اسم هذا التحالف لاحقاً إلى الحكومة CGDKالمسلحة في حكومة التحالف من كمبوتشيا الديمقراطية )

)الذي كان يسمى آنذاك حزب كمبوتشيا  (. تضمن ائتلاف المعارضة "الخمير الحمر"NCGالوطنية لكمبوديا )

الديمقراطية( والجبهة الوطنية المتحدة للأمير نورودوم سيهانوك من أجل كمبوديا مستقلة ومحايدة وسلمية 
 (.FUNCINPECوتعاونية )

 

المنظمات دفعت  كما كما لعبت الضغوط والمساعدة الدولية دوراً جوهرياً في إلغاء عقوبة الإعدام.
قوية بشأن حقوق الإنسان في اتفاق باريس وفي الدستور الجديد،  لمصلحة إجراءاتغير الحكومية الدولية 
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في  الدولةلتزام نحو إلغاء عقوبة الإعدام. منظمة العفو الدولية، على سبيل المثال، قد كتبت لقادة لإوذلك ل
استخدام عقوبة الإعدام ولتحث على وضع ضمانات  للتعبير عن قلقها إزاء 1988شهري تموز وأيلول من العام 

 قابلة للتنفيذ لاحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان وأن تشمل أي تسوية سياسية وضع حد لعقوبة الإعدام. 

 

عارضة كما ضغطت منظمة العفو الدولية، منذ المراحل الأولى للمفاوضات، على الأحزاب الثلاث الم
زاب، هو تطبيق هذه المقترحات، وكان الأمير نورودوم سيهاونك أحد قادة هذه الأحالمشاركة فيها، لصالح 

 عن تأييده لوضع حد لعقوبة الإعدام في كمبوديا. 1988الذي أعرب في أيلول 

 

لى وقف عتكثفت الجهود الدولية لوضع حد لصراع كامبوتشينا المطول. وتم الاتفاق في نهاية المطاف 

ة ولاية ، وقعّت عليه حكوم1991، وأ برم اتفاق باريس للسلام في تشرين الاول 1991إطلاق النار في عام 

ر، وفونسينبيك، وجبهة الخمير الوطنية الخمير الحم -كمبوديا، بقيادة هون سين، وثلاثة أحزاب معارضة 
حدة م المتوكذلك جميع الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأم - ((KPNLFلتحرير الشعب 

 حكومة أخرى. 13و

 

ت الأساسية حقوق الإنسان والحريا ة(، "بضمان احترام ومراعا2) 15دة ألزم الاتفاق كمبوديا، في الما

تفاقية مبادئ للا 5 رقم في كمبوديا" و "الالتزام بالوثائق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة". يحدد الملحق

لأساسية مان حماية حقوق الإنسان، وإعلان دستوري للحقوق ادستور جديد لكمبوديا لإدراج تدابير خاصة لض
عالمي لحقوق بما في ذلك الحق في الحياة، والحاجة إلى تعديل الأحكام الدستورية بما يتماشى مع الإعلان ال

على وقف  للإشراف ((UNTACالإنسان. بموجب الاتفاق، تم إنشاء سلطة الأمم المتحدة الانتقالية في كمبوديا 

ديد يشجع جالنار وكذلك لإنفاذ القانون والعمليات القضائية كجزء من عملية إعداد كمبوديا لدستور  إطلاق
 "بيئة تضمن احترام حقوق الإنسان".

 

. 1992 وأنشئت مكاتبها في آذار 1992تم نشر سلطة الأمم المتحدة الانتقالية في كمبوديا في عام 

لعام ما يختص القانون المدني والجزائي. في أيلول من اوساعدت هذه السلطة في صياغة نصوص قانونية ب
ون والاصول نفسه، تبنى المجلس الوطني الأعلى، وهو الهيئة الانتقالية الشرعية، الأحكام المتعلقة بالقان

، الذي أ عد بمساعدة الجزائية والقضائية المطبقة في كمبوديا خلال الفترة الانتقالية. ينص هذا القانون الانتقالي
 مبوديا".كمنه على "إلغاء عقوبة الإعدام في  67سلطة الأمم المتحدة الانتقالية في كمبوديا، في المادة 

 

، اعتمدت كمبوديا دستوراً جديداً يستند إلى أحكام حقوق الإنسان المنصوص 1993أيلول  24في 

لمتحدة لتقديم المساعدة القانونية منه، التي أعدت بموجب ولاية الأمم ا 32عليها في اتفاق باريس للسلام. المادة 

إلى كمبوديا، تنص على أنه "لكل مواطن من الخمير الحق في الحياة والحرية الشخصية والأمن". ثم ينص 
على وجه التحديد على أنه "لن تكون هناك عقوبة الإعدام". ومع ذلك، فقد تم انتقاد الدستور لاستبعاد أي 

ً من الخمير" من أحكام حقوق الإنسان الدستورية. استمر تطبيق القانون الانتقالي  شخص لم يكن "مواطنا
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للقانون الجزائي والأصول الجزائية لبعض الوقت حتى بدأ سريان قانون العقوبات الجديد في كانون الاول 
 ، والذي لا ينص أيضًا على عقوبة الإعدام.2010

 

، مؤيدة للقرار الذي يدعو إلى وقف تنفيذ 2007عام الجمعية العامة للأمم المتحدة في صوتت كمبوديا 

 المتعلقة قراراتالأحكام الإعدام في جميع أنحاء العالم بهدف إلغاء عقوبة الإعدام، وصوتت لصالح جميع 

بعد طرفاً كمبوديا . لم تصبح 2016و 2014و 2012و 2010و 2008عقوبة الإعدام اللاحقة المعتمدة في ب

ي الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء في البروتوكول الاختيار

التي أخذت بالملاحظات لكنها  2014عقوبة الإعدام. تم تقييم كمبوديا خلال المراجعة الدورية العالمية في عام 

هد الدولي الخاص بالحقوق لم تقبل توصيات التوقيع والتصديق على البروتوكولين الاختياريين الملحقين بالع
 المدنية والسياسية، بما في ذلك البروتوكول الاختياري الثاني الذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

 

 جمهورية الكونغو
 

تشرين  6ألغت جمهورية الكونغو )الكونغو، الكونغو برازافيل( عقوبة الإعدام في 
. 1982عندما صدر دستور جديد. ون فذت عمليات الإعدام الأخيرة في عام  2015الثاني 

. لعبت القيادة ئهاإلغا لحينالقتل خاصة في جرائم وانخفض عدد أحكام الإعدام تدريجياً ولكن استمر إصدارها 
 السياسية للرئيس نغيسو دورًا مهمًا في إلغاء عقوبة الإعدام في الكونغو.

 

. القيادة 1982التزمت الكونغو بوقف فعلي لاستخدام عقوبة الإعدام منذ إعدامها الأخير في عام 

وكان رئيسًا سابقاً في  1997الشخصية للرئيس ساسو نغيسو، الذي كان رئيس جمهورية الكونغو منذ عام 

، ذ كر أن 1991، كان المفتاح لتحقيق إلغاء عقوبة الإعدام في البلاد. في عام  1992إلى  1979من  الفترة

 تعديلات قوانينها ألغت عقوبة الإعدام بالنسبة للجرائم السياسية.

 

، وأثناء الاحتفالات بيوم 2007آب  15. في 2000تغير موقف البلاد من عقوبة الإعدام في عام 

تم تخفيض أحكام الإعدام الصادرة بحق الأشخاص السبعة عشر المحكوم عليهم بالإعدام استقلال الكونغو، 
 بموجب مرسوم رئاسي إلى السجن مدى الحياة مع الأشغال الشاقة.

 

، صوتت الكونغو لصالح القرار الذي 2007في نفس العام، في الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 

ام في جميع أنحاء العالم بهدف إلغاء عقوبة الإعدام، وصوتت لصالح جميع يدعو إلى وقف تنفيذ أحكام الإعد

وشاركت الكونغو أيضًا  2014و 2012و 2010و 2008قرارات عقوبة الإعدام اللاحقة التي تم اعتمادها في 

 .2016و 2008في تقديم قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعية إلى الوقف الاختياري بين عامي 
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ا . وفي كلت2013وفي عام  2009م تقييم الكونغو بموجب المراجعة الدورية العالمية في عام ت

ت مؤيدة للإلغاء المناسبتين، أيدت البلاد التوصيات المتعلقة بإلغاء عقوبة الإعدام التي تبين أن الحكومة كان
لمدني منظمات المجتمع ا زمة حتى الآن. في هذا السياق، ضغطتلاعلى الرغم من عدم اتخاذها الخطوات ال

نسان وللحركة على السلطات الكونغولية للمضي قدماً نحو الإلغاء، مع دور قيادي للمرصد الكونغولي لحقوق الا
ا أن فكرة المسيحية لمناهضة التعذيب. تشير التقارير إلى أن الناشطين الذين يعملون في هذه القضية وجدو

تمر حول بمناسبة مؤ 2015بلوا مسؤولين حكوميين في تشرين الاول الإلغاء كانت واسعة الانتشار عندما قا

وري الذي عقوبة الإعدام كان من المقرر أن يستضيفه الرئيس نغيسو، لكن لم يتم عقده بسبب الإصلاح الدست

 .2016كان الهدف الرئيسي منه السماح للرئيس ساسو نغيسو بترشيح نفسه لإعادة انتخابه عام 

 

صدر في  ، الذي2015تشرين الاول  25الدستور الجديد عن طريق الاستفتاء في  تمت الموافقة على

ً وتضمن  2015تشرين الثاني  6  يلغي عقوبة الإعدام. نصا

 

 فيجي
 

لجرائم العادية في عام لألغيت عقوبة الإعدام في جمهورية فيجي )فيجي( 
ألغى تعديل تشريعي عقوبة الإعدام بالنسبة للجرائم  ،2015 شباط. في 2002وللخيانة في عام  1979

أي قبل  ،1964عام  كان هتم تنفيذ إعدام. آخر حكم ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم العقوبة مما جعل العسكرية،
تم تخفيف جميع أحكام الإعدام إلى عقوبة  ،1964. وبعد عام 1970ست سنوات من استقلال البلاد في عام 

 السجن.

 

. وكما حدث في العديد من 1970لم تنفذ فيجي عمليات إعدام بعد حصولها على الاستقلال في عام 

. بعد ا على العقوبةقيود تدريجيوضع فإن عملية إلغاء عقوبة الإعدام في فيجي قد تحققت بعد  الأخرى،البلدان 
 طبقّت 1972وبحلول عام  تدريجياً،الإعدام ب المعاقب عليهاالجرائم  حصرتم  ،1964الإعدام الأخير في عام 

 فقط.على القتل المتعمد عقوبة الإعدام 

 

نحت المحاكم سلطة تقديرية أكبر في إلغاء عقوبة الإعدام الإلزامية بتهمة القتل. في  ،1973في عام  م 

 .العقوبةفي العام نفسه تم توسيع نطاق و المقابل

 

عندما ألغت فيجي عقوبة الإعدام بالنسبة للجرائم  ،1979الإلغاء في عام  باتجاه ا"كبير ا"تم قطع شوط

، وجرائم رية بما في ذلك الإبادة الجماعيةطبق على بعض الجرائم العسكنعقوبة تالظلت  ذلك،العادية. ومع 
 عسكرية أخرى.
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 ،2000 أيارزعيم انقلاب  سبايت،أصبحت عقوبة الإعدام موضع تركيز عندما حكم على جورج 

 حصول مخاوف من بسبب عقوبة إلى السجن المؤبدالالحكومة خففت  ذلك،ومع  1بالإعدام بتهمة الخيانة.
 أصولذلك الوقت لم ينص على أي  فإن القانون في حال،. في أي معداالإاضطرابات سياسية إذا تم تنفيذ 

 .لعقوبةتنفيذ ال

 

جرائم صوت البرلمان الفيجي بالإجماع على إلغاء عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع ال لذلك،ونتيجة 
ي أثناء الحرب. القانون العسكر تحتجرائم المرتكبة لل بالنسبةظ بها حتفالكنه  الخيانة،بما في ذلك  العادية،

ي تهم تشمل ألغى عقوبة الإعدام فو العقوبات،إلى عقوبة الإعدام في قانون  اشارةآخر  الجرائمأزال مرسوم 
لتهم للنسبة لكن عقوبة الإعدام با الجماعية،والتحريض على غزو أجنبي بالقوة العسكرية والإبادة  الخيانة،

 لثلاث عشرة سنة إضافية.في القانون العسكري  ذاتها بقيت

 

 ،1955م المتحدة لعاأحكام عقوبة الإعدام في القانون العسكري بموجب قانون جيش المملكة  إدخالتم 

طبق مطلقاً. على الرغم من أنه لم ي فيجي،في  بقيوالذي تم إلغاؤه منذ وقت طويل في المملكة المتحدة لكنه 
المية عادت عقوبة الإعدام إلى دائرة الضوء عندما تمت مراجعة فيجي تحت دورتي المراجعة الدورية الع

 .2014و 2010لعامي 

 

موجبه بل تعدو خيوم،قدمه النائب العام أياز سيد  قانون،أقر البرلمان مشروع  ،2015 شباط 10في 

، ضدت واحد وصو صوتاً، 29 بغالبيةأحكام عقوبة الإعدام. تم إقرار القانون  وألغيتقانون القوات العسكرية 

 الجرائم، بالنسبة لجميع عقوبة الاعدامفيجي  ألغت. عضواً  11في حين تغيب  التصويت،أعضاء عن  9وامتناع 

 وتم استبدال أحكام الإعدام في القانون العسكري بالسجن مدى الحياة.

 

عقوبة  صوتت فيجي مؤيدة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدعو إلى وقف عالمي لاستخدام
 قد امتنعت البلاد سابقاً عن التصويت.كانت . و2016و 2014الإعدام في عامي 

 

 فرنسا
 

 ،1981ألغت فرنسا عقوبة الإعدام بموجب القانون بالنسبة لجميع الجرائم في عام 
دولة أوروبية أخرى حققت بالفعل إلغاء العقوبة. وجاء الإلغاء في  13وبذلك انضمت إلى 
 الأحزاب،ومجموعة دراسة مشتركة بين  رئاسي،وعفو  طويل،أعقاب نقاش عام 

ذ إجراءات حاسمة من قبل الرئيس ميتران الذي دعا علناً إلى إلغاء واتخا المحاكم،وإجراءات قانونية في 
تم إدراج إلغاء عقوبة الإعدام  ،2007العقوبة على الرغم من تأييد غالبية الفرنسيين لعقوبة الإعدام. في عام 

 .1977في الدستور. وقد تم تنفيذ الإعدام الأخير في عام 

                                                           
ً  35واقتحم جورج سبايت البرلمان واختطف الرئيس  ،2000 أيارفي  1  يومًا. 56آخرين لمدة  برلمانيا
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ى قطع عل الفرنسية،الذي تم تبنيه أثناء الثورة  ،1791 ينص قانون العقوبات الفرنسي الأول لعام

لذي تم تأكيده ا ،1848الرأس ومنذ ذلك الحين تم تنفيذ عقوبة الإعدام دائمًا بواسطة المقصلة. ألغى مرسوم عام 

الإعدام بين  نوقشت عقوبة عشر،عقوبة الإعدام بالنسبة للجرائم السياسية. خلال القرن التاسع  ،1853في عام 

خر يوم آالذي وصف  هوغو،ومن بينهم فيكتور  والأدبية،لأكاديميين وعلماء القانون والشخصيات السياسية ا
دان لإظهار معارضته لعقوبة الإعدام.  لرجل م 

 

عدام بعد الإأحيا النقاش العام حول عقوبة ما أعاد و. 1939عام  فرساي في يعلنآخر إعدام  تنفيذ تم

 اتدعايت الحكومة على الفور جميع العلى نطاق واسع في الصحافة. منعخاطئة باستخدام مقصلة  توزيع صور
التي ن ف ذّت  ،دامعمليات الإع اتسمت الحين،باستثناء الإعلانات الرسمية الموجزة. ومنذ ذلك  بالإعدام،المحيطة 
 السرية.، بفيما بعد

 

ة عن الصادر حسب الاحكاملة المقصبام نفذت عمليات الإعد ،ل فترة الاحتلال الألماني لفرنساخلا
ان هناك كغير أن، شهدت الفترة التي تلت الحرب مباشرة ارتفاعاً في معدل الإعدام. كما ، المحاكم الخاصة

كم  ،1979و 1959في الفترة ما بين  المثال،على سبيل   .1950عدد أقل من عمليات الإعدام بعد   51لى عح 
كرية العسشبه المنظمة البالإضافة إلى عضوين في  منهم، 14أ عدم  عادية،شخصًا بالإعدام بسبب جرائم 

(Organisation Armée Secrète) . ظهر تقليد قوي لإلغاء عقوبة  ،في الأدب والسينما الفرنسيةأما

ع آرثر مكما كتب  ،1957في عام  هكتابفي  المقصلة عن أفكاراً ألبرت كامو  المؤلفكتب من جهة،  ،الإعدام

خلال هذه  أبرزت الأفلام الفرنسية، ومن جهة ثانية، لإلغائهامع نداء  الإعدام،عن عقوبة  خواطركويستلر 
 الفترة عدم إنسانية عقوبة الإعدام.

 

نح الرأفة مارس الرؤساء الفرنسيون سلطاتهم في م والإداريين،بعد التشاور مع المسؤولين القضائيين 
من الجرائم  فإن عددًا ذلك،كما أبدى القضاة المزيد من التردد في إصدار أحكام بالإعدام. ومع  متكرر،بشكل 

٪ 65يد أث حي الإعدام،المرتكبة ضد الأطفال في سبعينيات القرن العشرين حشدت الرأي العام لصالح عقوبة 

كانت  ث، حيدوليةنتقادات اجذبت  1972في عام  التي نفذت عمليات الإعدامأما . امن السكان الاحتفاظ به

المنخفض  فإن معدل الإعدام ذلك،تنفذ في وقت كانت فيه معظم الدول الأوروبية تلغي عقوبة الإعدام. ومع 
ً في الستينيات والآراء التي أعرب عنها الرؤساء الفرنسيون والإجراءات التي اتخذوها بش أن عقوبة نسبيا

 النقاش العام حول عقوبة الإعدام.نطاق  توسّع متناقضة،كانت  والتي الإعدام،

 

 الإعدام،عميق" لعقوبة ال هر المرشح الرئاسي فاليري جيسكار ديستان عن "كرهعبّ  ،1974 نيسانفي 

عمليات  سمح بثلاث انتخابه، بعدلكنه أضاف أنه لن يواجه مشاعر الشعب الفرنسي العميقة بشأن هذه المسألة. 
د أعاانتقادات سلبية في الصحافة و 1976تموز  نفذّ في إعدام بخصوص العفوفي منح أثار إخفاقه وإعدام. 

 النقاش العام حول عقوبة الإعدام. قال الرئيس جيسكار ديستان إنه يريد تحليلاً شاملاً لعمليات الإعدام. إحياء

 صوتت نقابة القضاة 1976وفي عام  الإعدام،ناقشت العديد من المنظمات المهنية عقوبة  وبالتالي،
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(Syndicat de la Magistrature )  لصالح الإلغاء بفارق كبير. وأنشأت الجمعية الوطنية مجموعة دراسة

رت لجنة مراجعة القانون الجنائي عن معارضتها لعقوبة الإعدام. كما أعربت مشتركة بين الأحزاب وعبّ 
 الإعدام. الكنائس البروتستانتية والكاثوليكية بقوة عن وجهات نظرهما بشأن إلغاء عقوبة

 

برت روالمحامي والسياسي الاشتراكي أقنع بحيث المحاكم.  أمامكما تم الطعن في عقوبة الإعدام 
عقوبة  ةمعارضسبب ب ،قاتلال بالحفاظ على حياة 1980عام الإلى  1976عام الالقضاة ست مرات من  ،بادينتر

لعقوبة الإعدام  الذي أعلن معارضته ميتران،الإعدام كعقوبة قاسية ولاإنسانية وتهدد بإدانة الأبرياء. الرئيس 
 عينه وزيراً للعدل في حكومته الاشتراكية الجديدة. ،1981قبل أسابيع قليلة فقط من انتخابات 

 

أيار  إعدام صدرت فيالجديدة هو تخفيف ثلاثة أحكام  أول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تكان
 ي أيلولام في الجمعية الوطنية فقانون لإلغاء عقوبة الإعد رض وزير العدل بادنتر مشروعتلاها ع ،1981

 ألغيت ،1981 ولالاتشرين  9اجتذب دعم أحزاب يمين الوسط. في  التي بموجب إجراء التصويت السريع

بعد  ،809-81م من القانون رق المادة الاولىالمدنية والعسكرية بموجب  عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم

وقت الفي  ذلكحدث  (.26إلى  160ومجلس الشيوخ ) (،117إلى  363أعضاء الجمعية الوطنية )تصويت 

 ٪ من الشعب الفرنسي يفضلون عقوبة الإعدام.65إلى  60كان الذي 

 

ادرة من الإلغاء في الدستور بمب دراجعقوبة الإعدام، تم إ لإلغاء أكبر ضمان لتأمينكخطوة أخيرة  
ادة الم نصت ، حيث2007في الجمعية الوطنية في عام  يل الدستوري الذي صدرالرئيس شيراك بموجب التعد

 ".بعقوبة الإعدام على أحدحكم الز جويمن الدستور على أنه "لا  66-1

 

روبية لحقوق للاتفاقية الأو السادس الإعدام بتصديقها على البروتوكولتم تأكيد موقف فرنسا من عقوبة  
 ولتشرين الافي وأيضا  والذي ينص على إلغاء عقوبة الإعدام في وقت السلم.  ،1986 شباطالإنسان في 

 لظروف.الذي يلغي عقوبة الإعدام في جميع ا للاتفاقية،الثالث عشر انضمت فرنسا إلى البروتوكول  2007

 

صوتت فرنسا لصالح القرار الذي يدعو إلى وقف  ،2007عام الفي الجمعية العامة للأمم المتحدة في  

تنفيذ أحكام الإعدام في جميع أنحاء العالم بهدف إلغاء عقوبة الإعدام وصوتت لصالح جميع قرارات عقوبة 
في تشرين الأول من  .2016و 2014و 2012و 2010و 2008الإعدام اللاحقة التي تم تبنيها في الأعوام 

ا في البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي أصبحت فرنسا طرفً  العام نفسه،
 الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

 

 اللجنة الدولية لمناهضة عقوبة الإعدام.فرنسا عضو مؤسس لمجموعة دعم 
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 ألمانيا
 

)ألمانيا الغربية  الفدراليةبلدين مختلفين )جمهورية ألمانيا لنهاية الحرب العالمية الثانية ألمانيا  قسمت
لإعدام مسارات لذلك اتبعت عقوبة ا (( ونتيجةً GDRوجمهورية ألمانيا الديمقراطية )ألمانيا الشرقية أو (GFR أو

قبل  ،1987ام عوألمانيا الشرقية في  1949مختلفة في كل منطقة. ألغت ألمانيا الغربية عقوبة الإعدام في عام 
 الإعدام. ةملتزمة بإلغاء عقوب. ولا تزال ألمانيا الموحدة 1990توحيدها في عام 

 

وتو فون أ بقيادة المستشار 1871نية في عام قبل إنشاء الإمبراطورية الألما عشر،في القرن التاسع  

صياغة  مت ،الفترةهذه  خلال. 1848 آذارألمانية موحدة بعد ثورة  ناك محاولة لتشكيل دولةكانت ه بسمارك،

 لك،ذ. ومع 1849آذار  27واعتمدته الجمعية الوطنية في فرانكفورت في  ،1849دستور فرانكفورت في عام 

 .تم حل الجمعية الوطنية الرابع،نتيجة لقرار فريدريك وليام  ،1849 نيسانفي  التالي،في الشهر 

 

اسية اعتمدت الجمعية الوطنية في فرانكفورت القانون الإمبراطوري بشأن الحقوق الأس حلها،قبل  

قانوناً.  الملزمة الحقوق المدنيةوالذي ينص على حقوق الإنسان و 1848 كانون الاول 21للشعب الألماني في 

الحريات مين تأو قية،الطبوإلغاء جميع الامتيازات  القانون،المساواة بين الجميع أمام  هذه،من بين الحقوق 
لتجارة اوحرية ممارسة  الجمعيات،وحرية تكوين  التعبير،وحرية  الصحافة،)أي حرية  ،والسياسية الشخصية

 لمانيا المتعاقبة.، وإلغاء عقوبة الإعدام. أثر هذا القانون الإمبراطوري على دساتير أ(التنقلالمهنة وحرية  وأ

 

ت نفَّذ أساسًا على من يتهمون  كانت عقوبة الإعدام (،1918-1871خلال فترة الإمبراطورية الألمانية ) 

 ة.عمليات الإعدام بواسطة المقصلكانت تنفذ بالخيانة العظمى أو القتل أو محاولة قتل السيادة. و

 

عقوبة  االنازيون قد استخدمو وكان ،ظام النازي مستقبل عقوبة الإعدامعنف الذي ارتكبه النال طبع 
تي تطبق العدد الجرائم  زادحيث على نطاق واسع قبل وقت طويل من بدء الحرب العالمية الثانية. الإعدام 
 30.000بما يزيد عن  التقارير،حسب حيث وصل العدد  الآلاف،أ عدم عشرات و ،عقوبة الإعدام عليها

 أصبحت ،1936عام الفي ووغالباً بعد محاكمات موجزة.  المقصلة،عن طريق وكان الإعدام يجري  شخص،

عمليات صبحت أ ،1942عام المن  أما ابتداءً  للجرائم العادية.للإعدام بالنسبة الرسمية  الوسيلةالمقصلة هي 

 .رلاق النامن قبل فرقة إطفكان يتم اعدامهم بالرصاص المتهمين بارتكاب جرائم عسكرية اما الإعدام شنقا. 

 

 رت قدرتهفي المجتمع الألماني وغيّ تركت بربرية معسكرات الإبادة والإبادة الجماعية بصمة لا تمحى  
 ا الدولة.معنف وعمليات الإعدام التي تقوم بهال التسامح مععلى 

 

 ألمانيا الغربية أو جمهورية ألمانيا الاتحادية
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 .1946ألمانيا الغربية في عام  في شنقا، الأخير،الإعدام  حكم تم تنفيذ

 

تم اعتماد القانون الأساسي )الدستور( لجمهورية ألمانيا الاتحادية أو  ،1949 أيارفي 

(Grundgesezt ) الأساسي  من القانون 102الذي ألغى عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم. أعلنت المادة

ي المؤتمر فأن أحد مندوبي الحزب اليميني المتطرف  للاهتمام،الجديد "إلغاء عقوبة الإعدام". ومن المثير 
لمدانين قدم اقتراحًا بإلغاء عقوبة الإعدام بنية حماية الضباط النازيين ا ((Deutsche Parteiالدستوري 

 اريخياً الإلغاءبارتكاب جرائم حرب. تم دعم الاقتراح من قبل الاشتراكيين الديمقراطيين الذين كانوا يؤيدون ت
سية ، مصرين على أهمية كسر هذه الممارسة القاوبة الإعدام خلال جمهورية فايماروطالبوا بإنهاء عق

لاتحاد الديمقراطي هذه الحجة الأخيرة أقنعت في النهاية ا النازي.واللاإنسانية التي تم تنفيذها من قبل النظام 
 عقوبة الإعدام. إلغاء المسيحي بدعم

 

تحادية في جمهورية ألمانيا الا اتولايالوصدقت عليه كل  1949 أيار 23ي اعتمد القانون الأساسي ف 

على عقوبة ن هذه القواني عدد قليل من نصكان لكل ولاية قوانينها و اتحادية.باستثناء بافاريا. كونها دولة 
غطى  تورية،الدسوبسبب مبدأ السيادة  التنفيذ،ولكن من اليوم الذي دخل فيه القانون الأساسي حيز  الإعدام،

كانون  20ي ف لاحق،تم إلغاء عقوبة الإعدام بالكامل. في وقت وبالتالي  الدستور على جميع القوانين العادية

 ئي.تعديل القانون الجنامع جميع أحكام الإعدام بالسجن مدى الحياة  تبدلت ،1951 الثاني من العام

 

عادة وعدة محاولات لإ ،القتل لجريمةقوية للإبقاء على عقوبة الإعدام كانت هناك ضغوطات محلية  
م يتم التغلب لحاجز ال ذاوه البرلمان،تطلب تأييد ثلثي يلكن التعديل الدستوري  التالية،تطبيقها في السنوات 

ة الإعدام. وبانقسمت الحكومات الديمقراطية المسيحية المتعاقبة حول مسألة عقو .لعقوبةا ييدمؤ من قبلعليه 
ظل الخوف  عقوبة فيالرغم أنه قرر عدم دعم إعادة تطبيق  الإعدام،حتى المستشار أديناور أيد شخصيا عقوبة 

 من أن تؤدي هذه الخطوة إلى إضعاف القانون الأساسي الذي كان يمكن أن يهدد استقرار ألمانيا.

 

، وأبقى حقةلصالح الإلغاء بأغلبية ساائي صوتت اللجنة المكلفة بإصلاح القانون الجن ،1959عام الفي  

 الإلغاء.على  1960على البرلمان في عام  تم عرضهمشروع القانون الجنائي الذي 

 

 ألمانيا الشرقية أو جمهورية ألمانيا الديمقراطية

 

إليهم  ن وجهتتم تنفيذ عقوبة الإعدام في ألمانيا الشرقية على نطاق واسع وخاصةً بالنسبة لأولئك الذي
لتجسس والقتل جرائم الخيانة وا وقد اعتبرت الجرائم التالية، على سبيل المثال، ،تهم بارتكاب جرائم سياسية

 مجرمي الحرب النازيين. تلاحق بحزمت ألمانيا الشرقية . كانجرائم سياسية والتخريب
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طين التي ويرجع ذلك جزئياً إلى عملية إلغاء التو الإعدام،انخفض استخدام عقوبة  ،1956عام البعد  

 ،1964تم فرض أحكام الإعدام بعد عام  ،برغم ذلكبدأت في الاتحاد السوفيتي بواسطة نيكيتا خروتشوف. 

 على أولئك الذين أدينوا بارتكاب جرائم جنسية تنتهي بالقتل.

 

 تم  مانادراً  ذلك،بة الإعدام. ومع في تطبيق عقو ،1968عام الالصادر في  الجنائي،استمر القانون  

عدام الأخير وتم تخفيف أحكام الإعدام بشكل منهجي. وقد تم تنفيذ الإ ،1975ذ عمليات الإعدام بعد عام يتنف

ر ألمانيا تعتب وكانت عسكرية.الجرائم ال علىتطبيق عقوبة الإعدام تم حصر وفي نفس العام  ،1981عام الفي 

 الجرائم العادية. للعقوبة علىلاغية  الشرقية

 

 من قبل المكتب السياسي للنظر في إلغاء عقوبة الإعدام في 1987تم تأسيس مجموعة عمل عام  

 17في  ،أياموبعد ثلاثة  الإعدام،بإلغاء عقوبة  هذه المجموعةأوصت  1987 تموز 14ألمانيا الشرقية. في 
ولم يعد  لدولة،اأعلنت السلطات قرار إلغاء عقوبة الإعدام. تم تقديم الإلغاء كرمز للتقدم الذي أحرزته  ،تموز

في أوروبا  هناك حاجة لمحاربة جرائم العنف والإرث النازي. أصبحت جمهورية ألمانيا الديمقراطية أول دولة
ساعد على إعداد علاقات مع ألمانيا الغربية والإلغاء في تطبيع ال هذا الشرقية تلغي عقوبة الإعدام. كما ساهم

 سيناريو لإعادة توحيد ألمانيا.

  

 عقوبة الإعدام بعد لم الشمل الألماني

 

لاتحادية المانيا اقد ألغت كل من كانت . و1990تمت إعادة توحيد ألمانيا الشرقية والغربية في عام  

 .1987م وألمانيا الشرقية في عا 1949عقوبة الإعدام: ألمانيا الغربية في عام  الديموقراطية وألمانيا

 

في  استمرت بعض المناطق الاتحادي،في الدستور على المستوى هذه العقوبة على الرغم من إلغاء  
في القانون  لإعدامالم يتم إلغاء عقوبة  المثال،الإشارة إلى عقوبة الإعدام في قوانينها دون تطبيقها. على سبيل 

 .2016 آذار 17حتى  Lander of Hesseي هيس ولاية فيالإعدام بقي و ،1990في برلين الغربية حتى عام 

 

 ألمانيا،وضد المملكة المتحدة  سورينغبعد صدور الأحكام عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان )أي  
يواجهون  ألمانيا تسليم السجناء إلى بلدان قد رفضت الأوروبي،ومعها الدول الأعضاء في الاتحاد  (،1989

 فيها عقوبة الإعدام.
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صوتت ألمانيا مؤيدة للقرار الذي يدعو إلى وقف  ،2007الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام  خلال

 المتعلقة تنفيذ أحكام الإعدام في جميع أنحاء العالم بهدف إلغاء عقوبة الإعدام وصوتت لصالح جميع قرارات

 ،1992وفي آب . 2016و 2014و 2012و 2010و 2008عقوبة الإعدام اللاحقة التي تم تبنيها في الأعوام ب

أصبحت ألمانيا طرفاً في البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
راطية قد والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام. وكانت جمهورية ألمانيا الديمق

 .1990 آب من العامصدقت على البروتوكول في 

 

 اللجنة الدولية لمناهضة عقوبة الإعدام.ألمانيا عضو في مجموعة دعم  

 

 غواتيمالا
 

المحكمة  عنبعد صدور حكم  2017لجرائم العادية في عام ل الاعدام بالنسبةعقوبة  غواتيمالا ألغت
 عقوبة.العمل بالرغم وجود عدة محاولات لإعادة  2000لم ت نفذ أية عمليات إعدام منذ عام مع أنه  الدستورية.

 

الجرائم التي تطبق على مرتكبها عقوبة الإعدام، وهي:  1973حدد قانون العقوبات في غواتيمالا لعام 

إلزامية بالنسبة هي عقوبة الإعدام كما اعتبر ان ، واغتيال الرئيس أو نائب الرئيس. ، والقتل المشددالاهل قتل
سنوات. ينطبق هذا أيضًا  10الضحية عن  عمر قل فيهايفي الحالات التي  القتلدي إلى للاغتصاب الذي يؤ

إلى الوفاة  ذلك يؤديو ،عامًا 60عامًا أو أكثر من  12عن الضحية  عمر قل فيهاي حين الخطفعلى حالات 

 ة خطيرة أو صدمة نفسية دائمة.أو عندما تعاني الضحية من إصابة جسدي

 

والأشخاص عقوبة الإعدام بالنسبة للنساء  ،، وهو دستور غواتيمالا الحالي1985ألغى دستور عام 

بالنسبة  ية أو الجرائم العادية ذات الصلة، أوبارتكاب جرائم سياس إذا أدينواعامًا  60الذين تزيد أعمارهم عن 

 عليهم، او كما ألغتها حين تستندبشرط ألا يتم تطبيق عقوبة الإعدام  الى الخارجلأشخاص الذين تم تسليمهم ل
 ذبعد استنفا ، ينص الدستور على أنه لا يمكن تنفيذ عقوبة الإعدام إلالى أدلة ظرفية. بالإضافة إلى ذلكإالإدانة 

العفو لأولئك الذين أدينوا تمنح المحكمة العليا كانت . العقوبةالكونغرس سلطة إلغاء  ، كما أعطىجميع الطعون
 العفو. إصداربعد أن توقفت الرئاسة عن 

 

مجرمين  ات بحقإعدام كونهاشهدت غواتيمالا نسبة عالية من الجرائم وكانت هناك حوادث يشتبه في 
 في المناطق الريفية.من غير محاكمة 

 

، والتي 1978ان في عام ريكية لحقوق الإنس، صدقت غواتيمالا على الاتفاقية الأمقبل سريان الدستور

مراسيم اللكونغرس الغواتيمالي على مختلف تنص على أنه لا يمكن حرمان أي شخص من حياته تعسفاً. وافق ا
 الخطفعقوبة الإعدام لتشمل تطبيق نطاق  والتي وسعت 1996و 1995و 1994في الأعوام ذات الصلة 
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الموافقة على هذه  تخارج نطاق القضاء. تموالإعدام ؤدي إلى وفاة الضحية والاختفاء القسري يلا  ذيال
عقوبة العمل بالذي أكد أن تمديد  ركيةيعن محكمة البلدان الأم 1983على الرغم من صدور حكم عام المراسيم 

 الإعدام ينتهك الاتفاقية الأمريكية.

 

يلول أعدام في ؤنفت عمليات الإ. واست1995و 1984 الاعواملم تنفذ غواتيمالا عمليات إعدام بين 

لعليا جميع الطعون ورفضت المحكمة ا المحكومانعندما أ عدم سجينان رمياً بالرصاص. وقد استنفد  1996

رازية وتعليق لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان لاتخاذ تدابير احت اقدمته تيال العريضةفي غواتيمالا 
 عمليات الإعدام.

 

لرغم من ، مرة أخرى على ا1998 شباط، في إعدام بالحقن المميت تم تنفيذ الإعدام التالي، وهو أول

د غيرّت سابقاً . كانت غواتيمالا قالعقوبة لتعليقلبلدان الأمريكية لحقوق الإنسان لجنة ا الورقة المقدمة من
التي الإعدام  انتقادات دولية قوية فيما يتعلق بعمليات في أعقاب 1996ب القانون في عام طريقة التنفيذ بموج

ت التلفزيون. شاشا على 1998و 1996. وتم بث عمليات الإعدام الثلاثة التي ن ف ذّت في عامي 1996ن ف ذّت عام 

ا بعد الآن. ، أن عمليات الإعدام لن يتم بثهتجاجات القوية من المجتمع الدولي، في ضوء الاحأعلنت الحكومة
مليات ع إحدى تتمأخرى على شاشات التلفزيون.  ، وتم بثهما مرة2000 تموز، تم تنفيذ حكمين في ذلكومع 

 دقيقة. كانت هذه آخر عمليات إعدام تنفذ. 18الشخص ثلاث حقن مميتة وتوفي بعد  يتلقبالإعدام 

 

 شغور الرأفة. أدى هذا إلىعريضة ، تم إلغاء قانون يحدد إجراءات نظر الرئيس في 2000عام الفي 

، 2002 موزتكية لحقوق الإنسان. في ريانوني بموجب الاتفاقية الأمقانوني من شأنه أن يجعل أي تنفيذ غير ق

يس ألفونسو ، أعرب الرئغاء عقوبة الإعدام. وعقب الزيارةزار البابا يوحنا بولس الثاني غواتيمالا وطلب إل
روع بورتيلو عن اعتزامه فرض حظر فعلي على استخدام عقوبة الإعدام واقترح على الجمعية الوطنية مش

 .2002 آبتم رفضه في لكن ، العقوبةقانون لإلغاء 

 

. في هجاهلت، تم لغاء عقوبة الإعدام إلى الكونغرس، أرسلت المحكمة العليا اقتراحًا بإ2003عام الفي 

ت لم تتقدم ، لكن المقترحاالى المجلس نفسه ة الإعدام مرة أخرى، تم تقديم اقتراح إلغاء عقوب2005 أيار 3

 للتصويت.

 

( 2011إلى  2008( والرئيس الفارو كولوم )من 2007إلى  2004أعلن الرئيس أوسكار بيرغر )من 

، التزم لثانية البابا يوحنا بولس اجناز ، خلال2005م عاالمرارًا وتكرارًا موقفهما من عقوبة الإعدام. في 

 على تأثيرها غير الرادع. مصراً  رئيس بيرغر بإلغاء الإعدامال

 

، اعترض الرئيس كولوم على القوانين التي صوت عليها 2010، ومرة أخرى في عام 2008في عام 

ح الرئيس سلطة العفو الكونغرس الغواتيمالي والتي كانت ستسمح باستخدام عقوبة الإعدام في البلاد والتي تمن
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م بالإعدام لطلب العفو من إجراءً لمن تم الحكم عليه 2008-06أو تخفيف أحكام الإعدام. حدد المرسوم رقم 

عن محكمة البلدان  2005ما يعد خرقاً لحكم صدر عام  ذلك، م يذكر أو يحدد معايير منح العفو، لكنه لالرئيس

ن كما أ ،حياة الآخرينمصير للرئيس أن يقرر  يجوزكية لحقوق الإنسان. أعلن الرئيس كولوم أنه لا ريالأم
رئاسي يتماشى مع حكم إجراء لمنح عفو  2010د مرسوم حدبعد حين، عقوبة الإعدام لم يكن لها تأثير رادع. 

 كية.ريمحكمة البلدان الأم

 

ناء ية لمحكمة العدل العليا حالات جميع السج، راجعت الشعبة الجنائ2012كانون الثاني  23في 

، نة من السجنس 50غواتيمالياً إلى سجيناً  53 بحقعقوبة الإعدام  وخففت لمحكوم عليهم بالإعدام في البلاد،ا

تعوا بالدفاع ، فإن السجناء المدانين لم يتمالشعبةرئيس  وحسبتاركة شخصًا واحدًا محكومًا عليه بالإعدام. 
 تهاك حقهم في محاكمة عادلة.انتم الكافي و

 

ً تياحرااللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة  دونت، 2012 آذار، في بعد شهرين ازاء  ا

أعربت عن  ، لكنها2000عدام في غواتيمالا منذ عام تنفيذ الوقف الفعلي لعقوبة الإ ازاء تلك القيود وكذلك

 لاستئناف عمليات الإعدام.قلقها إزاء مشاريع القوانين المقدمة 

 

 يوجد لا، أعلنت غواتيمالا أنه الدوري الشامل للعرضالثانية ، خلال الدورة 2012تشرين الأول في 

فضت  لى السجن إأحد محكوم عليه بالإعدام وأن أحكام الإعدام المتعلقة بالاختطاف والقتل والاغتصاب قد خ 
 الدولةت قبلوها المعهد العام للدفاع الجنائي. قدم التي ل طلبات خاصة للمراجعة القضائيةمن خلا المؤبد

ثاني الملحق على البروتوكول الاختياري ال والمصادقةالتوصيات المتعلقة بالنظر في الإلغاء بموجب القانون 
 بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

 

ليها عالمحكمة الدستورية في غواتيمالا عدم دستورية الأحكام المنصوص ، أعلنت 2016 آذار 22في 

 لقتل المشدد.، والتي تنص على عقوبة الإعدام الإلزامية لظروف معينة من امن قانون العقوبات 132في المادة 

 

، 2017 تشرين الثاني 24، في أخرى ، أعلنت المحكمة الدستورية مرةعلاوة على ذلك، بعد هذا الحكم

 ،توريةغير دسهي أن المواد التي تسمح بعقوبة الإعدام في قانون العقوبات وفي قانون مكافحة المخدرات 
ة فاقيمن الات 2-4وفقاً للمادة  مبدأ الشرعية والحظرلالمواد انتهاك تلك على أساس  افي حكمهاستندت و

ورة" مرتكب كلا القانونين "خط اعتمدتوسيع نطاق عقوبة الإعدام. التي تكلمت عن ركية لحقوق الإنسان يالأم
هك مبدأ ، تنتن ينبغي فرض عقوبة الإعدام أم لا، والتي، وفقاً للمحكمةالجريمة كعنصر لتحديد ما إذا كا

 الشرعية.

 

لا يزال  لكن، الجرائم العادية بالنسبة لجميعلعقوبة ا ألغت غواتيمالا ،قضاء المحكمة الدستوريةحسب 
 ى عقوبة الإعدام.القانون العسكري ينص عل
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ام عالومع ذلك، تم تقديم مسودة مقترحات في الكونغرس لاستئناف عمليات الإعدام بانتظام. في 
الآخر و، تم تقديم مشروعي قانون في الكونغرس: أحدهما يهدف إلى تسهيل استئناف عمليات الإعدام، 2016

خير على الإعدام. حصل مشروع القانون الأ( لإلغاء عقوبة تموزالذي تم تقديمه في  5100)مشروع القانون 

التشريعية  موافقة مشتركة من اللجان البرلمانية الثلاث المعنية بحقوق الإنسان وإصلاح العدالة والمسائل
 معلق أمام الكونغرس. 5100والدستورية. مشروع القانون 

ستخدام عالمي لا ، خلال قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدعو إلى وقف2008في عام 

 2010و 2007عقوبة الإعدام، امتنعت غواتيمالا عن التصويت، لكنها صوتت لصالح القرارات في 

 .2016و 2014و 2012و

 

 غينيا
 

 معدلاً ، أقرت الجمعية الوطنية لغينيا قانونًا جنائياً 2016 تموز 4في  
عقوبة الإعدام بالنسبة للجرائم العادية التي أصدرها الرئيس ألفا كوندي  ألغى

، أقرت الجمعية الوطنية 2017 حزيران. في 2016 تشرين الاول 26رسمياً في 
 .2017 كانون الاولدخل حيز التنفيذ في  العدل العسكري الجديد الذيقانون 

 

أصبح أحمد سيكو توريه رئيسًا و 1958 تشرين الاول 2أعلنت غينيا استقلالها عن فرنسا في  

كم على عدة أشخاص بالإعدام ون فذ1984 ديكتاتورياً حتى وفاته في عام  أحكام ت عدة. وخلال هذه الفترة، ح 

، عندما أ عدم 2001عام ال، نفذت غينيا الإعدام في 1984العديد بتهم سياسية. بعد انقلاب عام  هابما في منها،

ً بالرصاص. منذ عام  ، بدأت غينيا تلتزم بوقف تنفيذ أحكام الإعدام، لكنها 2002العديد من السجناء رميا

 .لمتهمينعلى ا العقوبة إنزالاستمرت في 

 

كم عليهم بالإعدام في عام    عام 2و 2011 عام 16و 2008تشير التقارير إلى أن ثلاثة أشخاص ح 

أن عقوبة الإعدام لم تعد موجودة  2011 تموزبشكل غير متوقع في الرئيس ألفا كوندي كان قد أعلن . 2012

 في غينيا.

 

التي تنص على أن كل إنسان "له  6تضمن المادة و 2010اعتمدت غينيا دستورها الوطني في عام  

غينيا خلال الدورة الأولى  مراجعة تفي نفس العام، تمو]الحق[ في الحياة وفي السلامة الجسدية والمعنوية". 
رفضت البلاد التوصيات الداعية إلى فرض حظر رسمي على عمليات حيث للاستعراض الدوري الشامل. 

الإعدام والنظر في إلغاء عقوبة الإعدام في نهاية المطاف. وبالمثل، خلال الدورة الثانية لغينيا في الاستعراض 
، رفض البلد مرة أخرى توصيات التصديق على البروتوكول 2015 الدوري الشامل في كانون الثاني

 الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وإلغاء عقوبة الإعدام.
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لإعدام ا، صوتت الجمعية الوطنية لصالح مراجعة القانون الجنائي الذي ألغى عقوبة 2016 تموز 4في  

من  2016 لعامتشرين الاول من ا 26تم إصدار القانون الجنائي الجديد رسمياً في وية. بالنسبة للجرائم العاد

ن المؤبد الذي عقوبة الإعدام بالسجفيه دخل حيز التنفيذ من ذلك التاريخ. استبدلت وقبل الرئيس ألفا كوندي، 
ك ساكو من وزير الدولة المكلف بالعدل ووزير العدل الحالي تشي آنذاك عامًا. قاتل 30لا يمكن أن يتجاوز 

لك نظام روما أجل هذا القانون لأنه يتماشى مع المعاهدات الدولية التي صدقت عليها غينيا سابقاً، بما في ذ
 مثلاعدام. الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ومع ذلك، لا تزال هناك أحكام قانونية تنص على عقوبة الإ

العدو، امام  الخيانة، والهروب من تشملقانون العدل العسكري على عقوبة الإعدام بالنسبة للجرائم التي ينص 
 والاستسلام، وتدمير السفن أو الطائرات، والتمرد في أوقات الحرب أو حالة الطوارئ.

 

لتي لوطنية ا، تم اعتماد قانون جنائي عسكري جديد بالإجماع من قبل الجمعية ا2017 أيار 31في  

 .2017 لاولكانون اي، حسبما ورد، دخل حيز التنفيذ في ذائم العسكرية والألغت عقوبة الإعدام بالنسبة للجر

ص بالحقوق لم توقع غينيا على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخا ،اليوم حتى
عليهم  احكومسجيناً م 12المدنية والسياسية والذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام. وبحسب ما ورد كان هناك 

 .2017بالإعدام في نهاية عام 

 

بوقف  معية العامة للأمم المتحدة الذي يطالب، صوتت غينيا لصالح قرار الج2016 كانون الاولفي 

رارات عالمي لاستخدام عقوبة الإعدام لأول مرة. كانت البلاد قد امتنعت في السابق عن التصويت على ق
 الجمعية العامة السابقة.

 

 هايتي
 

ألغت هايتي عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم بموجب التعديل 
 .1972. وقد تم تنفيذ آخر حكم قضائي معروف في عام 1987 لعام الدستوري

 

بعد انتهاء الحكم الاستعماري  1853تم الإبقاء على عقوبة الإعدام في القانون الجنائي للبلاد لعام 

تطبيق عقوبة الإعدام على الجرائم الجنائية  1953. وشملت أحكام قانون العقوبات لعام 1804الفرنسي في عام 

العديد من أحكام  إصدار، تم 1971و 1957خلال رئاسة الدكتور فرانسوا دوفالييه بين عامي  والسياسية.

الإعدام في أعقاب محاكمات موجزة، وكثيراً ما ن فذت عمليات الإعدام علناً. كما صدرت أحكام بالإعدام من 
 .1969قبل المحاكم العسكرية بموجب القانون المناهض للشيوعية لعام 

 

سية باستثناء الخيانة عقوبة الإعدام بالنسبة للجرائم السيا 1985حكومي صدر عام ألغى مرسوم 

ي كانت مسؤولة عن انتهاكات والت ،1986أعقاب انهيار حكومة جان كلود دوفالييه في شباط في العظمى. 
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كم على المسؤولين الحكوميين السابقين بالإعدام بسبب  الإنسان،لحقوق  واسعة  ذلك،نتهاكات. ومع هذه الاح 
 لذي ينص على إلغاء عقوبة الإعداما ،1987تم تخفيف جميع أحكام الإعدام بموجب الدستور الجديد لعام 

 ، حيثفي عهد الرئيس هنري نامفي 1987 آذار/سمار 29تمت الموافقة عليه في استفتاء وطني في والذي 

الانقلاب العسكري في العام  أما بعديع الجرائم. على إلغاء عقوبة الإعدام بالنسبة لجم فيه 20تنص المادة 

 12أصدر مرسومًا في  مانيجات،ليزلي  آنذاك،لكن الرئيس  مؤقتاً، 1987تم إلغاء دستور عام  التالي،
 يعيد فيه تأكيد إلغاء عقوبة الإعدام. 1988 تموز/يوليو

 

وقف  رار الذي يدعو إلىصوتت هايتي لصالح الق ،2007في الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 

 المتعلقة راتوصوتت لصالح جميع قرا الإعدام،تنفيذ أحكام الإعدام في جميع أنحاء العالم بهدف إلغاء عقوبة 
 .2016و 2014و 2012و 2010و 2008عقوبة الإعدام اللاحقة التي تم اعتمادها في الأعوام ب

 

الملحق بالعهد الدولي هايتي ليست طرفاً في البروتوكول الاختياري الثاني 
دام أو الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإع

لم تؤيد كما كية لحقوق الإنسان لإلغاء عقوبة الإعدام. ريبروتوكول الاتفاقية الأم
خلال المراجعة الدورية الشاملة الأخيرة في  لها التوصيات التي قدمت الدولة

 المذكور.تصديق على البروتوكول الاختياري الثاني لل 2016 تشرين الثاني

 

 خستانازاك
 

قام الرئيس  ،2003 كانون الاول. في 2003 أيار 12حدثت آخر عمليات إعدام في كازاخستان في 
والذي لا  رئاسي،نور سلطان نزارباييف بوقف اختياري لأجل غير مسمى لعمليات الإعدام بموجب مرسوم 

تم تطبيق عقوبة السجن المؤبد كبديل لعقوبة الإعدام.  ،2004 كانون الثاني 1في  قصير،يزال قائما. بعد وقت 
لا يزال دستور جمهورية كازاخستان يحتفظ بعقوبة الإعدام كعقوبة استثنائية لفئتين من الجرائم: أفعال إرهابية 

 تستلزم خسارة في الأرواح وجنايات خطيرة ارتكبت أثناء الحرب.

 

من العام الأول ساري المفعول حتى بعد إعلان كازاخستان استقلالها في كانون  باتالعقوقانون  ظل
عقوبة  لتي تطبق عليهااانخفاض كبير في عدد الجرائم  لوحظ ،1997و 1994بين عامي  ذلك،. ومع 1991

ً مع جاء تطورالإعدام وهذا ال الذي وافق عليه الرئيس نور  القضائيوالإصلاح لاتجاهات الدولية ا متماشيا
 .1994في عام  باييف نزارسلطان 

 

الجديد حيز التنفيذ  العقوباتوافقت كازاخستان على دستورها الوطني ودخل قانون  ،1995 آبفي 

 3إلى  18عدام في أوقات السلم من الإب يعاقب عليهامما قلل من عدد الجرائم التي  ،1998 كانون الثانيفي 
وثمانية جرائم عسكرية  في وقت الحرب الخيانةإضافة تمت والإبادة الجماعية( و المشدد،القتل  العمد،)القتل 
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أصدرت المحكمة العليا  ،1999جريمة. في عام  18 على نص القانون الجنائي على عقوبة الإعدامأخرى. ثم 

عندما تم تطبيق عقوبة  2004وقد أصبح ذلك ساري المفعول في عام  إلزامية،قرارًا يعتبر عقوبة الإعدام غير 

 السجن المؤبد كبديل.

 

، 2002ام عملية إعدام في ع 22نفيذ ، قيل إنه تم ت2004تنفيذ أحكام الإعدام في عام قبل نفاذ وقف 

بوقف  أصدر الرئيس قرارًا ،2003 كانون الاول. وفي 2003أشخاص آخرين في بداية عام  3ما لا يقل عن و

 التنفيذ لأجل غير مسمى. ساري المفعول حتى يتم "إلغاء عقوبة الإعدام بالكامل".

 

ف بايي ع الرئيس نزاروقّ حيث  ،2002عام الفي  والقانون الجنائي ردستوالعلى  أدخلت تعديلات

د أعمارهم الذين تزي يحظران عقوبة الإعدام على القاصرين والنساء والرجال الجنائي،تعديلين على القانون 

 .عامًا 65عن 

 

 وحصرت تطبيق عقوبة الإعدام على أخطر الجرائم: دستورها،عدلت كازاخستان  ،2007عام الفي 

حرب. وفقاً لاخسائر في الأرواح والجرائم الخطيرة للغاية التي ارتكبت أثناء  الأعمال الإرهابية التي تسبب
 ذلك،مع وللعقوبة على الجرائم العادية.  لاغيةأصبحت كازاخستان  الدولية،للأمم المتحدة ومنظمة العفو 

ية لعقوبة لاغواصلت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومنظمة الإصلاح الجنائي الدولية اعتبار كازاخستان 
 .فعلي الإعدام بشكل

 

 العقوبات.قانون عندما تم إصلاح  2014 حزيران 11خطوة تراجعية في الدولة اتخذت  ذلك،ومع 

ديدة. جثلاث مواد  ت الموافقة علىتمومن جهة أخرى  الإعدام،على عقوبة  انتم إلغاء مادتين تنصمن جهة 

يز التنفيذ دخل هذا الإصلاح حو. 19إلى  18زاد عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام من  لذلك،ونتيجة 

 .2018 كانون الثاني 1ي ف

 

فرض  دعمت كازاخستان قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعية إلى الدولية،الساحة  على
 ذلك،. وعلاوة على 2016و 2014و 2012 كانون الاول/حظر على استخدام عقوبة الإعدام في ديسمبر

امها يعزز التز ذا، وهعقوبة الاعداماللجنة الدولية لمناهضة في مجموعة دعم  عضو مؤسسهي كازاخستان 
 .إلغاء عقوبة الإعدامبالدولي 

 

رائم جبسبب  2016عام الالإعدام بعد إدانته في ب محكوم عليهبقي رجل واحد  ،2017في نهاية عام 

 متعلقة بالإرهاب.
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 قيرغيزستان
 

ه لات 2016للعام ي دستورل ألغت قيرغيزستان عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم عن طريق تعدي
عمليات عن تنفيذ وقف الاختياري تلا من سلسلةل محصلة الإلغاء أتى .2017عام الفي  العقوباتلقانون  تعديل

بالإضافة  رئاسي،بموجب مرسوم  هديجدتم تو عن هذا الالغاء وأ علن ،1998منذ عام  بدأتالإعدام التي كانت 
نون الجنائي الذي قلل من عدد الجرائم التي تستوجب للقا 2004وتعديل  2002إلى مرسوم السياسة لعام 

  .1998عقوبة الإعدام. وقد تم تنفيذ الإعدام الأخير في عام 

 

عقوبة تطبيق على  18نص الدستور في المادة  ،1991بعد الاستقلال عن الاتحاد السوفيتي في عام 

لتابعة المقدم إلى لجنة حقوق الإنسان ا الإعدام في حالات استثنائية. ذكر وفد قيرغيزستان في تقريره الأولي

أن هناك اتجاهًا متزايدًا في المجتمع القرغيزي لصالح إلغاء عقوبة الإعدام.  ،2000تموز للأمم المتحدة في 

بما في ذلك الجرائم  الجرائم،إلى إلغاء عقوبة الإعدام بالنسبة لبعض  1997أدى مشروع قانون عام 

وقد أيده الرئيس عسكر  ،إلى خسائر في الأرواح تؤديجرائم التي لل بالنسبةليها لكن تم الإبقاء ع الاقتصادية،

. وتم تمديد الوقف 1998الذي أصدر مرسومًا ينص على وقف اختياري لمدة عامين في عام  أكاييف،

 بانتظار إلغائه. 2005حتى أعلن الرئيس كورمانبيك باكييف وقفاً غير مسمى في عام  مرات،الاختياري أربع 

استمر إصدار أحكام بالإعدام من قبل المحاكم التي قيل إنها استمرت  الإعدام،خلال فترة وقف تنفيذ أحكام 
حتى بعد التعديل الذي ألغى الدستور. كان عدد أحكام الإعدام التي ن فذت قبل الوقف سراً للدولة ولم يتم إخبار 

 الأقارب بعمليات الإعدام التي ن فذت لاحقاً.

 

ضغط من المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني على قيرغيزستان لإلغاء عقوبة كان هناك 
، وكانت هناك دعوات مماثلة في اجتماعات منظمة باستمرار على ذلك الإعدام. وقد حث الاتحاد الأوروبي

الإنسان البعد الإنساني. رحب تحالف من قيرغيزستان ومنظمات حقوق  انطلاقاً منالأمن والتعاون في أوروبا 
 الإنسان،بما في ذلك مكتب قرغيزستان لحقوق الإنسان وسيادة القانون واللجنة القرغيزية لحقوق  الدولية،

 بالوقف الاختياري لعمليات الإعدام وحث الرئيس أكاييف على إلغاء عقوبة الإعدام.

 

ينص على أن أحد أهداف قيرغيزستان هو التخفيض التدريجي لتطبيق  2002عام الصدر مرسوم في 

كانت الخطوة التالية هي إدخال وعقوبة الإعدام وإلغائها في نهاية المطاف. 
والتي خفضت عدد جرائم  2004تعديلات على القانون الجنائي في عام 

 ،2006و 2005في عامي  ذلك،الإعدام من ست إلى ثلاث جرائم. ومع 

رفض البرلمان مشاريع القوانين والتعديلات على الدستور التي أعدتها 
وزارة العدل والمجلس الدستوري وكذلك مشروع قانون للانضمام إلى 
البروتوكول الاختياري الثاني الذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام. وقد 

 بعاد عقوبة الإعدام من الدستور.أنه يرغب في است ،2005 آبمنصبه في  يهتول قبل باكييف،أعلن الرئيس 
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وقع الرئيس باكييف على دستور جديد ينص على أن "كل  ،2006 تشرين الثانيفي  التالي،في العام 

لا يمكن حرمان كما نصّ على أنه  شخص في جمهورية قيرغيزستان له حق في الحياة غير قابل للتصرف.

وقع الرئيس باكييف على قانون يعدل القانون الجنائي ويلغي  ،2007 حزيران 27 يف“. أي شخص من الحياة

سجيناً  133استعرضت المحكمة العليا قضايا  الإلغاء،ويستبدلها بالسجن مدى الحياة. وعقب  الإعدام،عقوبة 

الذي  الجديد، وخففت أحكامهم تلقائياً إلى السجن المؤبد. تمت الموافقة على الدستور المحكوم عليهم بالإعدام

كانت  الأخيرة،في الآونة أما . 2010 حزيرانفي وقت لاحق من خلال استفتاء عام في الإعدام يحظر عقوبة 

فقد وقف كبار  ذلك،هناك تحديات لإعادة عقوبة الإعدام لجرائم الاعتداء الجنسي على القاصرين. ومع 
بديلة لهذه الجرائم. اعتبارا من بحزم لصالح الإلغاء واقترحوا عقوبات  المظالم،بمن فيهم أمين  المسؤولين،

 للعقوبة بالنسبة لجميع الجرائم. لاغيةقيرغيزستان  ، تعتبراليوم

 

صوتت قيرغيزستان مؤيدة  ،2007عام الفي الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

للقرار الذي يدعو إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام في جميع أنحاء العالم بهدف إلغاء عقوبة 
الإعدام وصوتت لصالح جميع قرارات عقوبة الإعدام اللاحقة التي تم تبنيها في الأعوام 

ف القرار بشأن الوق رعايةلم تشارك في لكنها . 2016و 2014و 2012و 2010و 2008

انضمت قيرغيزستان إلى  ،2010 كانون الاول. في سابقاكما  2016الاختياري في عام 

البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء 
 عقوبة الإعدام.

 

 مدغشقر
 

قبل استقلالها. صوتت الجمعية الوطنية  ،1958عام التم تنفيذ الإعدام الأخير لجمهورية مدغشقر في  
وتم ذلك بفضل مجموعة من العوامل المختلفة:  الإعدام،على إلغاء عقوبة  2014 كانون الأول/ديسمبر 10في 

الخاص على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي  2012 أيلولتوقيع الرئيس راجولينا في 
ها منظمات حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية التي تالضغط والحملة التي قاد، وبالحقوق المدنية والسياسية

تعاونت مع الوزارات الحكومية والمناخ السياسي والمشاركة الفعالة من قبل الجمعية الوطنية وقيادة سياسية 
 قوية.

 

الحكومة لأن  ،استقلالها، وحتى لو لم تنفذهاعامًا منذ  55مدغشقر بعقوبة الإعدام لأكثر من احتفظت  

ً إلى السيطرة في المناطق الريفية كانت  كانت و للدولة،هشاشة البنية التحتية  بسبب الجنوبيةتفتقر تاريخيا
ً رمزي اً عتبر عقوبة الإعدام تجسيدكانت تمصدرًا لعدم الاستقرار السياسي منذ الاستقلال. و  لسلطة الدولة. ا

 

جرائم قتل وغيرها من الجرائم التي  عقوبة،هذه الل إلغاء قب بالإعدام،كانت الجرائم التي يعاقب عليها 
تم النص  ذلك،مثل السرقة المسلحة والحرق العمد والخطف والتعذيب. بالإضافة إلى  الموت،لا تؤدي إلى 

على عقوبة الإعدام في عدد من الجرائم الخاصة والعسكرية مثل الخيانة والتجسس والهجر والتخريب أو 
 الحرب.التمرد في أوقات 
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بدالها كان يجري است هالإعدام على الرغم من أنفي إصدار أحكام استمرت المحاكم  نفسه،وفي الوقت 
 ً  وهي ثاني أشد عقوبة في قانون العقوبات. الشاقة،بالسجن المؤبد مع الأشغال  تخفيفا

 

ي تم تقديم مشروع قانون في مجلس الشيوخ وقادت وزارة العدل مبادرة أخرى ف ،2005عام الفي 

صوتت  ،2007عام الفي و لم تصل كلتا المبادرتين إلى الجلسة العامة للجمعية الوطنية. ذلك،. ومع 2006عام 

 لعقوبة الإعدام. مدغشقر لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدعو إلى وقف عالمي

 

 ولينا،راجوحل البرلمان في عهد الرئيس الانتقالي أندريه  2009في أعقاب الانقلاب الذي حدث عام 

ن وزير أعلى الرغم من  الإعدام،إمكانية إلغاء عقوبة معها اختفت  ،قطت مدغشقر في أزمة سياسية كبيرةس
ملت لى نطاق واسع. وشالعدل والسلطات الأخرى قد صرحت مرارًا وتكرارًا أن الحكومة تؤيد الإلغاء ع

 العقبات الرئيسية ارتفاع معدلات الجريمة في المناطق الريفية وعدم الاستقرار السياسي.

 

الإلغاء على  المزيد من الاستعداد للنظر في أنه يميل الىتشير التقارير إلى أن الرئيس راجولينا بدا 
الشراكات والمسرح الدولي كمحاولة يقال إنها لتحسين صورة حكومته وتجنب تهديد تعليق المساعدات الدولية 

 الاقتصادية.

 

أدلى الوفد ببيانات متناقضة  مدغشقر،خلال أول استعراض دوري مدني في  ،2010عام الفي 

شقر أن وقف رسمي على عمليات الإعدام وإلغاء عقوبة الإعدام. وذكر وفد مدغ للتوصيات الداعية إلى فرض
عضاء البرلمان أشروط الإلغاء الفوري لعقوبة الإعدام غير موجودة بعد. تعتقد نسبة كبيرة من السكان وأغلبية "

 "لأمنام اأن الأثر الرادع المتمثل في الحفاظ على عقوبة الإعدام لا يزال وسيلة مفيدة لمكافحة انعد
A/HRC/14/13/Add.1) )م وأوضح الوفد أن الحكومة تريد القيام بحملات توعية بشأن الإلغاء قبل تقدي

 مشروع قانون جديد.

  

شتركت ا قصيرة،وبعد ذلك بفترة  ،2010 كانون الاول 11دخل دستور مدغشقر الجديد حيز التنفيذ في  

خدام عقوبة تحدة لأول مرة الذي يدعو إلى وقف عالمي لاستالدولة في رعاية قرار الجمعية العامة للأمم الم
وبدأت  ،2016وحتى عام  ،2007عام الالإعدام. لقد صوتت مدغشقر دائمًا لصالح القرار منذ القرار الأول في 

 الرسمية،م ووفقاً للأرقا مدغشقر،أحكام الإعدام في  صدور استمر ذلك،. ومع 2010في رعاية القرار في عام 

 .2011 أيلولسجيناً في نهاية  58 علىبالإعدام تم الحكم 

 

دولي وقع الرئيس راجولينا البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد ال ،2012 أيلول 24في  

فيذ عمليات والذي يلزم مدغشقر بموجب القانون الدولي بالامتناع عن تن والسياسية،الخاص بالحقوق المدنية 
 .2017ي عام ف ICCPR-2OPقوبة الإعدام في غضون فترة معقولة. تم التصديق على الإعدام وإلغاء ع
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ل مث الإعدام،قامت عدة منظمات ومؤسسات لحقوق الإنسان بأدوار حاسمة في عملية إلغاء عقوبة  
ئيس الذي عمل عن كثب مع وزير العدل ور المتحدة،مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم 

 .عقوبةالغاء الفي صياغة  مدغشقرة الوطنية في الجمعي

 

ً للرئيس خلفراجاوناريامبيناينا ، انتخب الرئيس 2014في كانون الثاني من العام   ليصبح  الينراجوا

ً نتخب ي أول رئيس  الانقلاب. بعد ديمقراطيا

 

عالمي بمناسبة اليوم ال تشرين الأول 10تم تنظيم حدث استمر لمدة يوم واحد في  ،2014عام الفي  

من  40لمناهضة عقوبة الإعدام. حضر الفعالية نشطاء في مجال حقوق الإنسان ووزارة العدل وأكثر من 

د الأوروبي أعضاء الجمعية الوطنية والقادة الدينيين وممثلين عن الحكومتين السويسرية والفرنسية والاتحا
م والتضامن إحلال السلاأي، ما معناه،  fihavanana""ة مفهوم إثارفي هذا الحدث، والاتحاد الأفريقي. لقد تم 

 الإنسان،دالة يجب أن تحمي حياة بحجة أن الع -وهو مفهوم مركزي لثقافة مدغشقر  الإنسانية،والوئام والكرامة 
عدام من الناحية وهو خارطة طريق تهدف إلى إلغاء عقوبة الإ أنتاناناريفو،. توج الاجتماع بإعلان الا أن تنهيه

طنية للتصويت علامة فارقة وساعد في إعداد الجمعية الو المراقبين،نظر العديد من ب الاعلانالقانونية. كان 
 لصالح الإلغاء.

 

وفي  الوطنية مشروع قانون إنهاء عقوبة الإعدام. الجمعيةناقشت  الحدث،بعد عشرة أيام من هذا  
لتوصيات احيث قبلت البلاد  الشامل،تم تقييم مدغشقر في الدورة الثانية للاستعراض الدوري  ،عينهالوقت 

دولي الخاص المتعلقة بإلغاء عقوبة الإعدام والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد ال
 .2012ي عام فسابقا  هوقعت قد تالتي كان الإعدام،والذي يهدف إلى إلغاء عقوبة  والسياسية،بالحقوق المدنية 

 

عقوبة  اعتمدت الجمعية الوطنية في مدغشقر مشروع قانون إلغاء ،2014 كانون الاول 10في  أخيرًا، 

 العقوبات،انون تعديل ق واستبدالها بالسجن مدى الحياة مع الأشغال الشاقة. تم التصويت بالإجماع على الإعدام،
 .راكوتوماموجيالذي قدمه عضو في الجمعية الوطنية جان ماكس 

 

انون وأصدرت مدغشقر الق الإلغاء،تعليقات أو اعتراضات على مشروع قانون  ةلم تقدم الحكومة أي
عدام واصل المدافعون عن إلغاء عقوبة الإ ذلك،. ومع 2015كانون الثاني  الذي يلغي عقوبة الإعدام في

لحقوق الضغط من أجل تصديق مدغشقر على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص با
 .2017 أيلول 21في  ICCPR-2OPالمدنية والسياسية. صدقت مدغشقر على 
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 المكسيك
 

بالنسبة لجميع الجرائم. في  2005ألغت المكسيك عقوبة الإعدام في عام 
ألغت البلاد عقوبة الإعدام بموجب تعديل دستوري.  نفسه، العام لاحق منوقت 

. وكان آخر 1937 عامالتم تنفيذ آخر إعدام للجرائم العادية في ولاية بويبلا في 
 .1961عام التم تنفيذه في  العسكري،بموجب قانون العدل  لجندي،إعدام 

 

في أمريكا الجنوبية والوسطى اتجاهات قوية  علىالتحركات لإلغاء عقوبة الإعدام في المكسيك  استندت 
يحظر على وجه التحديد عقوبة الإعدام بالنسبة للجرائم  1857دستور عام وكان في القرن التاسع عشر. 

نفصال الالعقوبة الإعدام في وسائل الإعلام. وهذا يشير إلى  هناك إدانة واسعة النطاق تالسياسية في وقت كان
احتفظ دستور  ذلك،عن الماضي عندما استخدمت عقوبة الإعدام للقضاء على المعارضين السياسيين. ومع 

ولايات المتحدة المكسيكية لعام الدستور أما المكسيك بعقوبة الإعدام بالنسبة للجرائم العادية لفترة طويلة. 
حتفظ اولكنه  ،22عقوبة الإعدام بالنسبة للجرائم السياسية المنصوص عليها في المادة ظر استخدام ح 1917

 القتل والجرائم الجنائية وكذلك بعض الجرائم العسكرية.على عقوبة الب

 

من قانون العقوبات الاتحادي لعام  1871ألغيت عقوبة الإعدام المشمولة في قانون العقوبات لعام  

ألغت معظم الولايات المكسيكية عقوبة الإعدام بنهاية القرن التاسع وكانت وقوانين العقوبات اللاحقة.  1930

 عشر.

 

كم ال محددة، حيث كان يتملجرائم  احتفظ قانون العدالة العسكرية بعقوبة الإعدام بالنسبة ذلك،ومع   ح 
استخدم الرؤساء بشكل روتيني سلطاتهم الدستورية  العملية،في الممارسة أما أحكامه. الى  بالإعدام استنادا

بعد أن حكمت  2003 تشرين الثانيلضمان تخفيف عقوبة الإعدام إلى السجن لمدة طويلة. حدث هذا في أواخر 

 م بتهمة القتل.محكمة عسكرية على رجل بالإعدا

 

أعلن مرشح للرئاسة أنه قد يفكر في إجراء استفتاء على إعادة تطبيق عقوبة  ،1988 نيسانفي  

لكن الفكرة قوبلت بمقاومة واسعة النطاق من الجمهور والأساقفة الكاثوليك والزعماء السياسيين  الإعدام،
 وأعضاء مجلس الشيوخ والمحامين البارزين ولم يتم إجراء الاستفتاء مطلقاً.

استمرت منظمات حقوق الإنسان المكسيكية والدولية في حث الحكومة المكسيكية على إلغاء عقوبة  
تم  ،نيسان من ذاك العام 21في ، حيث، لإلغاءلحاسما  عاما كان 2005ن. عام وانيالقمن لكامل الإعدام با

صوت مجلس النواب حين  ،مكسيكي الذي يسمح بعقوبة الإعدامالوحيد المتبقي في القانون الجنائي ال بندإلغاء ال
 60إلى  30لسجن لمدة دام باالمكسيكي بالإجماع على إصلاح قانون العقوبات العسكري واستبدل عقوبة الإع

 جرائم خطيرة. سنة لارتكاب
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صلاح وافق مجلس النواب المكسيكي على مشروع قانون الإ الدستوري،لتعزيز الإلغاء على المستوى  
أغلبية ب ،عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائمل الذي نصّ صراحة على إلغاء 2005 حزيرانالدستوري في 

 14دتين ع الرئيس فيسنتي فوكس مشروع القانون الذي يعدل الماصوتا وامتناع اثنين عن التصويت. وقّ  412
 التالي،وم . في الي2005 كانون الاول 9ودخل حيز التنفيذ في  المتحدة،دستور الولايات المكسيكية  من 22و

كسيك سمية بأنها "تاريخية" مضيفاً: "الموصف الرئيس فوكس نشر التغييرات الدستورية في الجريدة الر
 تشارك الرأي القائل بأن عقوبة الإعدام تشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان".

 

كانت هناك بعض المحاولات لإعادة فرض عقوبة الإعدام في مواجهة تصاعد العنف والخطف. في  
ادة لكونغرس المكسيكي لإعرعى حاكم ولاية كواهويلا الشمالية مشروع قانون في ا ،2008 كانون الاول

حالات القتل.  ون إلى القتل. أيد حزب سياسي واحد عقوبة الإعدام في جميعأقوبة الإعدام للخاطفين الذين يلجع
كاثوليكية ها بقوة نشطاء حقوق الإنسان والكنيسة الإعادة تطبيق عقوبة الإعدام عارض فإن خطوات ذلك،ومع 

 لم تنجح.بالتالي الرومانية وبعض السياسيين و

 

حاولت الحكومة تقديم المساعدة القانونية لمئات المكسيكيين المحكوم عليهم بالإعدام  ،2000عام المنذ  

يرمي الى دت محكمة العدل الدولية استئناف المكسيك الذي أيّ  2004سنة كية. ريفي الولايات المتحدة الأم

ً مو 51كية مراجعة قضايا ريطلب من الولايات المتحدة الأمال ً مكسيكيا عقوبة ب مهددين بالحكم عليهماطنا

 1963كية لم تف  بالتزاماتها بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام ريالولايات المتحدة الأم لأن ،الإعدام

المكسيك لا تقوم بتسليم المشتبه في القنصليات المكسيكية. إن وصولهم إلى المسؤولين  عندما عملت على عرقلة
لعقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة  همتعرضتعهد بعدم الكية دون ريمتحدة الأمائياً إلى الولايات الفيهم جن

 دون إمكانية الإفراج المشروط.

 

كية ريطرفاً في اتفاقية البلدان الأم أصبحت المكسيك ،1981في عام  

التي تحظر على الدول التي ألغت عقوبة الإعدام من العودة  الإنسان،لحقوق 

انضمت المكسيك إلى البروتوكول الاختياري الثاني  ،2007 أيلولإليها. في 

الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام والبروتوكول 
 نسان لإلغاء عقوبة الإعدام.كية لحقوق الإريالملحق بالاتفاقية الأم

 

إلى  صوتت المكسيك لصالح القرار الذي يدعو ،2007عام الفي الجمعية العامة للأمم المتحدة في  

القرارات  وصوتت لصالح جميع الإعدام،وقف تنفيذ أحكام الإعدام في جميع أنحاء العالم بهدف إلغاء عقوبة 
 .2016و 2014و 2012و 2010و 2008اللاحقة بشأن الوقف الاختياري في جميع أنحاء العالم في الأعوام 

 

ة اللجنة الدولية لمناهضة عقوبالمكسيك دولة عضو في مجموعة دعم  الدولي،لإظهار التزامها 
 الإعدام.
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 منغوليا
 

عدام بشكل منتظم من أحكام الإعدام وأعلن وقف تنفيذ أحكام الإخفف الرئيس تساخياجين البغدورج 
بالتزام دولي  ، مشدداً على ضرورة اتباع الاتجاه العالمي نحو الإلغاء. تعهدت منغوليا2010في كانون الثاني 

الملحق  إلى البروتوكول الاختياري الثاني 2012 آذار/بإلغاء عقوبة الإعدام من خلال انضمامها في مارس
. 2017 موزت/لعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وألغت عقوبة الإعدام في القانون في يوليوبا

 .2008وقد تم تنفيذ الإعدام الأخير في عام 

  

فقد  1961. أما قانون العقوبات للعام 1926أدرجت عقوبة الإعدام في أول قانون جنائي للبلاد لعام  

الإعدام على بقب عليها بالإعدام بثمانية جرائم، وبموجب هذا القانون تمّ الحكم حصر عدد الجرائم التي ي عا
ي بداية منهم. شهد انهيار الاتحاد السوفيت 118، وتم تنفيذ الحكم على 1990و 1980شخصًا بين عامي  171

ستور د صدر 1992، عندما تم إنشاء نظام متعدد الأحزاب. في العام 1990للإصلاح الديمقراطي في العام 

ديد في العام ج( على عقوبة الإعدام بالنسبة للجرائم الخطيرة. س ن قانون جنائي 1) 16جديد، تنص فيه المادة 

الرجال الذين جريمة مدرجة في القائمة، رغم أنه يستبعد النساء و 59يحتفظ بعقوبة الإعدام بالنسبة لـ  2002

كام الإعدام عامًا، كان هناك ارتفاع في عدد أح 18عن  عامًا وجميع الذين تقل أعمارهم 60تزيد أعمارهم عن 

في العام  الصادرة بعد إصدار الدستور الجديد. وان عمليات الإعدام كانت تنفذ بشكل منتظم حتى آخر إعدام
مكان دفن  . كانت عمليات الإعدام تحيطها السرية ولم تتلق العائلات إخطارًا مسبقاً أو معلومات حول2008

 دامهم.الذين تم إع

 

تخاذ دورج وبدأ في تخفيف أحكام الإعدام بشكل تدريجي. تم اغانتخب الرئيس الب 2009في حزيران  

يات الإعدام عندما أعلن الرئيس وقفا تنفيذيا لجميع عمل 2010كانون الثاني  14خطوة حاسمة نحو الإلغاء في 

بي بي لالبغدورج سنة. قال الرئيس  30وجميع من صدر بحقه عقوبة الإعدام وطلب استبدالها بالسجن لمدة 

لإعدام. يجب أن نتبع سي، بلفتة نحو الاتجاه العالمي تجاه الإلغاء: "لقد اختارت غالبية دول العالم إلغاء عقوبة ا
 هذا المسار".

 

ام كان من الضروري اتخاذ إجراءات تشريعية لتعزيز الخطوات نحو الإلغاء. في خطاب تاريخي أم 

ام في ، سرد الرئيس ثمانية أسباب لرفض إدراج عقوبة الإعد2010)البرلمان( في كانون الثاني الخورال 

وبة الإعدام القانون، منها، عدم إمكانية الإصلاح في حال إنزال العقوبة بالخطأ، والاستخدام التاريخي لعق
وبة في ردع عدام، وفشل العقكوسيلة لتطهير سياسي، ودعوة المجتمع الدولي إلى الإلغاء العالمي لعقوبة الإ

. وبدون الجريمة. قال: "هناك حالات تم فيها فرض عقوبة الإعدام على شخص بريء بدلاً من الجاني الفعلي
جديدة، صوتت إلغائها تمامًا، لا يمكننا أن ننهي بشكل كامل حالات إجهاض العدالة". وكدليل على سياستها ال

لذي يدعو ا، في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح القرار 2010كانون الاول  21منغوليا لأول مرة، في 

 إلى الوقف الاختياري لعمليات الإعدام بعد أن سبق لها أن صوتت ضد هذه القرارات.
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ا، عقوبة ناقش القضاة والمحامون والبرلمانيون والمنظمات غير الحكومية، بما في ذلك رابطة الضحاي 
لقاء نفسها نغوليا. كما أجرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في منغوليا من تالإعدام على نطاق واسع في م

جنة المذكورة وبالاشتراك مع منظمة العفو الدولية في منغوليا دراسات حول استخدام عقوبة الإعدام. ودعت الل
يارته إلى زعقب باستمرار إلى الإلغاء واستشهدت باستنتاجات المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب 

لتي دعت وكذلك بالهيئات المنشأة بموجب معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وا 2005منغوليا في عام 

كو مايور، ، كتب رئيس الحزب الديمقراطي المسيحي، فيدري2011إلى إلغاء عقوبة الإعدام. في كانون الثاني 

ى البروتوكول والشؤون الخارجية لدعم تصديق منغوليا علرسالة إلى أعضاء اللجنة البرلمانية المعنية بالأمن 
 عقوبة الإعدام. الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء

 

ة للأمم المتحدة وقال غونجا باياسغلان، وزير الدولة بوزارة العدل والداخلية للجنة حقوق الإنسان التابع 
لرئيس أن ا، "نريد أن نقدم ثقافة تدعم إلغاء عقوبة الإعدام" مضيفاً أن هذا سيتطلب من 2011آذار  21 في

لسياسة ، أدان مستشار ا2012تشرين الاول  12يلعب دورا أساسيا لأن مثل هذه القضايا تستغرق وقتا. في 

 القانونية للرئيس عقوبة الإعدام ودعا الدول الأخرى إلى رفضها.

 

غولي ، بعد التغلب على معارضة كبيرة من المشرعين، صوت البرلمان المن2012كانون الثاني  5في  

ل الاختياري على مشروع قانون يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام وبالموافقة على قرار الانضمام إلى البروتوكو
لبروتوكول دون نغوليا إلى االثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وفعلاً انضمت م

 .2012آذار  13تحفظات في 

 

دد ش، 2015حزيران  16في خطاب ألقاه الرئيس تساخياجين البغدورج أمام البرلمان الأوروبي في  

حت أي ظرف من "أساس العدالة هو احترام للكرامة الإنسانية، وفي مقدمتها قدسية الحياة الإنسانية. تعلى أن 
 الإعدام غير مقبولة )...( عقوبة الإعدام غير فعالة وبربرية." الظروف، تكون عقوبة

 

وصيات وقبلت منغوليا الت 2015تم تقييم البلد بموجب المراجعة الدورية الشاملة في أوائل أيار  

 /L.4) (A / HRC / WG.6 / 22 .2015لاستكمال الإلغاء القانوني لعقوبة الإعدام في أيلول 

 

جنائياً  ، صوت البرلمان المنغولي واعتمد قانونا2015ًكانون الاول  3أشهر، في بعد أقل من ثلاثة  

، 2017تموز  1في  جديدًا ألغى عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم. دخل القانون الجنائي الجديد حيز التنفيذ

ي الدولة هت منغوليا ، أصبح2010وألغى كل إشارة إلى عقوبة الإعدام. بعد انهائها العملية التي بدأت عام 

 التي تلغي عقوبة الإعدام. 105رقم 

 

، صوتت منغوليا ضد القرار الذي يدعو إلى وقف 2007في الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام  

وأعادت الكرة  (.(A / RES / 62/149تنفيذ أحكام الإعدام في جميع أنحاء العالم بهدف إلغاء عقوبة الإعدام 
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لكنها صوتت لصالح قرارات الأمم المتحدة الداعية إلى الوقف  2008في العام 

. وفي 2016و 2014و 2012و 2010الاختياري في جميع أنحاء العالم في الأعوام 

 20الأمم المتحدة كانت منغوليا أحد رعاة القرار المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام. في 
 .2016كانون الاول  19وفي  2014كانون الاول  18، في 2012كانون الاول 

 

العامة  كانت منغوليا أحد مؤسسي مجموعة الدول الأعضاء التي عملت معاً لزيادة دعم قرار الجمعية 
 .2016للأمم المتحدة لعام 

 

من  انضمت البلاد إلى الأرجنتين والاتحاد الأوروبي في تأسيس تحالف من أجل التجارة الخالية 
أيلول  18حالف في ة السلع المستخدمة لعقوبة الإعدام والتعذيب. تم إطلاق التالتعذيب، والهادفة إلى إنهاء تجار

 دولة إعلاناً سياسياً مؤيداً لهذا الحدث. 58وتبنت  2017

 

 ة لمناهضة عقوبة الإعدام.يمنغوليا عضو مؤسس في فريق الدعم التابع للجنة الدول 

 نيوزيلندا
 

 لاغية لعقوبة الاعدام. وأصبحت البلاد 1961عام الالقتل في  لجريمة ألغت نيوزيلندا عقوبة الإعدام 
زال يكان لا  الذيالإعدام ، وبه ألغي 1989سن قانون إلغاء عقوبة الإعدام لعام بعد بالنسبة لجميع الجرائم 

 ساري على الخيانة وبعض الجرائم العسكرية.

 

ظهرت عقوبة الإعدام لأول مرة في شكل مقنن عندما أصبحت نيوزيلندا أرضًا بريطانية في عام  
. 1957عملية إعدام بين ذلك الحين وعام  85تم تنفيذ ما مجموعه . 1842ون فذت لأول مرة في عام  ،1840

ً كانت جميع عمليات الإعدام   .1862تم تنفيذها علنا حتى كان يو شنقا

 

 ، أعدمتدينوحيدة هي ميني مرأة وا ،85وعددهم كانوا من الرجال  تم اعدامهمخاص الذي الأش 

 ،هاميورا بيريبجريمة قتل. الاستثناء هو  أدينوا ،باستثناء واحد همجميع. 1895عام الطفل في ل هاقتل بسبب

الذي  ،بولتنوالتر جيمس . وكان آخر إعدام يتم تنفيذه هو 1869عام الالخيانة العظمى في كانت تهمته الذي 

 .1957 شباط 18أ عدم في و ،م زوجتهيأدين بتسم

 

 للحكم وصولهبعد  ،ل عقوبة الإعدام وخفف جميع أحكام الإعدام إلى السجن المؤبداعارض حزب العم 
ؤبد مع الأشغال من القتل إلى السجن الم ،تم تغيير عقوبة الإعدام الإلزامية ،1941عام الفي و. 1935عام الفي 

 استمر تطبيق عقوبة الإعدام على الخيانة والقرصنة.، لكن الشاقة
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مي . بين عا1949 عاملسلطة ا وصوله الىالقتل بعد  لجريمةأعاد الحزب الوطني عقوبة الإعدام  

كم بالإعدام على  ،1957و 1951 ي وايتلاند كانت عمليات إعدام هار. فذ منهم سوى ثمانية، ولم ينرجلاً  18ح 

لذهنية أثارت أسئلة حول صدمة ما بعد الحرب والإعاقة او( مثيرة للجدل 1955( وإدوارد تي وهيو )1953)

 .مع هكذا عقوبة والتنموية كعوامل للتساهل

 

مدانين ف الأحكام الصادرة بحق الأشخاص اليخفتم ت ،1957عام الل في ابعد إعادة انتخاب حزب العم 

ة وطنية لإلغاء تم إنشاء لجنوخذ أي خطوات لإلغاء عقوبة الإعدام. يتم ألم  لكن الحياة،بالقتل إلى السجن مدى 
 ولها فروع في أوكلاند وويلينجتون وكريستشيرش ودوندين. ،1956 تشرين الثانيعقوبة في ال

 

 معارضًا كان رالف حنان العدل. وزير 1960عام الانتخابات استعاد الحزب الوطني السلطة في  

عام الها. في ، مؤيدًا قوياً للاحتفاظ بنائب رئيس الوزراء آنذاك مارشال،في حين كان جاك  الإعدام،لعقوبة 
 لجريمةم عقوبة الإعدا بهدف إلغاء العقوباتعلى تعديل مشروع قانون  حراً أجرى البرلمان تصويتاً  ،1961

ا صوتً  41أغلبية ب وصدر القانون لاالعممع حزب ينتمون إلى الحزب الوطني عشرة أعضاء صوت القتل. 

بة الإعدام في تهمة الخيانة حتى صدور قانون إلغاء عقوبتم الإبقاء على عقوبة الإعدام ، لكن صوتاً 30مقابل 

 .1989عام 

 

ر واحدة من تسع دول شاركت في تأليف مبادرة عالمية لحظهي نيوزيلندا  الدولي،على المستوى  
الإقليمية  وقد أدى ذلك إلى كون البلد عضوًا مؤسسًا في فرقة العمل. 2007عام الفي  جميع عمليات الإعدام

لذي لا تزال ا "،لقرار اللجنة الثالثة الذي ي عقد كل سنتين بشأن "الوقف الاختياري لاستخدام عقوبة الإعدام
 الجمعية العامة للأمم المتحدة كل سنتين. تعتمده

 

بما  عالمي،الوقف العملت نيوزيلندا مع البلدان ذات التفكير المماثل للحفاظ على التقدم المحرز نحو  
فاقية حقوق في ذلك من خلال الدفاع عن قضايا مثل إنهاء استخدام عقوبة الإعدام للأطفال بما يتماشى مع ات

 وبة الإعدام.بقوة قرارات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمتعلقة بعق الطفل. كما تدعم البلاد

 

ولي الخاص فإن نيوزيلندا طرف في البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الد ذلك،وعلاوة على  
ولة مراقبة د. ونيوزيلندا 1990شباط  22بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام منذ 

 .للجنة الدولية لمناهضة عقوبة الاعدامفي فريق الدعم التابع 
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 الفيليبين
 

 حزيرانأول دولة في آسيا تلغي عقوبة الإعدام لجميع الجرائم في  الفيليبين
أعقاب الإجراءات التي اتخذتها الرئيسة جلوريا ماكاباجال أرويو  في ذلكو ،2006

العمل لكن أ عيد  الإعدام،عقوبة  قد ألغى1987عام  دستوروكان  .يالفيليبينالكونغرس و
 .2000. وقد تم تنفيذ الإعدام الأخير في عام 1993كانون الأول  سمبر/يي دعقوبة فال بهذه

 

أعاد الرئيس الجديد كورازون أكينو  ،1986عام البعد الإطاحة بحكومة الرئيس فرديناند ماركوس في 

 ً أنه تم تخفيف جميع أحكام الإعدام إلى السجن  1986 أبريل/ نيسانأعلن الرئيس في و ،الديمقراطية رسميا

 سجين. 500مدى الحياة. أدى هذا القرار إلى تخفيف أحكام الإعدام لأكثر من 

حقوق الإنسان. ومع  انتهاكهاألغى عقوبة الإعدام على أساس  ،1987عام الصدر دستور جديد في 

عقوبة من قبل الكونغرس "لأسباب قاهرة البإعادة من الدستور الجديد سمحت  3من المادة  9 الفقرةفإن  ذلك،

 تنطوي على جرائم بشعة".

 

لإعدام الرئيس فيدل معدلات الجريمة والضغط المتزايد لاستعادة عقوبة اتصاعد  حولالقلق العام حثّ 

تم توقيع و ،1993 كانون الاول/ي إلى إعادة تطبيق عقوبة الإعدام في ديسمبرالفيليبينرس غراموس والكون

القانون بفرض  سمح .1994الثاني  كانون/يناير 1" ليصبح ساري المفعول في 7659"قانون الجمهورية 

تستوجب عقوبة الإعدام الجرائم  من 23و العنيفة،الجرائم غير  منها منفصلة،جريمة  46عقوبة الإعدام على 

تنفذ دولة  الفيليبين لك أصبحتوبذ جريمة، 52 على عقوبة الإعدامتم تطبيق  ،2002عام الحلول مع . ا  لزاميإ

سجين بالإعدام وهو العام  900نحو  تم الحكم على ،1999عام الفي . الإعدام في العالمأعلى معدلات عقوبة 

 عامًا. 23الذي استؤنفت فيه عمليات الإعدام بعد انقطاع دام 

 

حملة ضد عقوبة الإعدام. وكان أعضاؤها مجموعة للقيام بتشكلت فرقة عمل قوية  1997عام الفي 

، ومؤتمر الأساقفة الكاثوليك ومنظمة العفو والتحالف ضد عقوبة الإعدام ،)فلاغ(المساعدة القانونية المجانية 
رغم أنه من مؤيدي عقوبة  الذي،الدولية. ناشدت الكنيسة الكاثوليكية الرومانية الرئيس جوزيف إسترادا 

في  ف بوجود عيوب خطيرة في بعض المحاكمات وإمكانية تعرض الأبرياء لعقوبة الإعدام.أن يعتر الإعدام،

فرض الرئيس وقفا لمدة عام واحد على  ،وبعد تنفيذ آخر حكم بالاعدام 2000شهر كانون الأول من العام 

مراجعة كيفية وخفف جميع أحكام الإعدام التي فرضتها المحاكم الأدنى ودعا الكونغرس إلى  الإعدام،عمليات 
 تنفيذ عقوبة الإعدام.

 

في البروتوكول الاختياري )الأول( الملحق بالعهد الدولي الخاص  1987طرف منذ عام  الفيليبين

بالحقوق المدنية والسياسية والذي ينص على تقديم شكاوى من الأفراد الملتمسين بشأن انتهاكات مزعومة 
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أعربت  ،2000تشرين الأول  /المدنية والسياسية. في أكتوبروق لحقوقهم بموجب العهد الدولي الخاص بالحق

لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن قلقها بشأن إعدام رجلين كانت تنظر في حالتهما. رأت اللجنة أن 
المزعومين حتى قبل  الضحايااعدام تها بموجب البروتوكول من خلال الدولة ارتكبت انتهاكًا خطيرًا لالتزاما"

تشرين  19 ،869/1999البلاغ رقم  ،الفيليبين)بيانديونج وآخرون ضد أن تختتم اللجنة نظرها في البلاغ" 

 (..CCPR / C / 70 / D / 869/1999 ،2000الأول / أكتوبر 

 

 شهر،أضعة بأعلنت الرئيسة جلوريا ماكاباجال أرويو وقفا آخر لتنفيذ أحكام الإعدام. وبعد  2001عام 

ي ذلك بما ف واسع،. نوقشت عقوبة الإعدام على نطاق موقفها بالعودة عنهددت  ،الخطفسلسلة من عمليات و
نون لتوسيع قدم مؤيدو عقوبة الإعدام مشروع قا نفسه،عام ال. في أي عقوبةلكن لم يتم تنفيذ  الكونغرس،في 

خ وأعضاء أعد كل من أعضاء مجلس الشيو ،2002عام الفي  التالي،بينما في العام  ذلك،نطاقه إلى أبعد من 

 مجلس النواب مشاريع قوانين لإلغاء عقوبة الإعدام.

طوي بارتكاب جرائم تن المتهمين (FLAG" )فلاغ"ت لومثّ  ،حملتهاواصلت المنظمات غير الحكومية 

سيم الجماعات تم تقوية لحقوق الإنسان بشدة فرض عقوبة الإعدام. الفيليبينعلى عقوبة الإعدام. عارضت اللجنة 
جدد مؤتمر  خرىأومن جهة  الإعدام،ية تأكيد دعمها لعقوبة الفيليبينأعادت الكنائس الإنجيلية من جهة الدينية: 

 مناشداته لإلغاء عقوبة الإعدام. الفيليبينالأساقفة الكاثوليك في 

 

لإعدام أعلنت الرئيسة أرويو سياسة تخفيف عقوبة ا الفصح،بمناسبة عيد  ،2006 نيسان/أبريل 15في 

إلى  سةتها الرئيفي رسالة بعثوالإعدام. ب محكومينسجين  1200أكثر من  وقد شمل ذلك المؤبد،إلى السجن 

ام لأن إن هناك حاجة ملحة إلى "إلغاء عقوبة الإعد ت فيهاقال دريلون،رئيس مجلس الشيوخ فرانكلين م. 
لغاء من وأن هذا الإ ،رضها لم يخدم غرضه الرئيسي المتمثل في ردع ارتكاب الجرائم البشعة بشكل فعال"ف

لا يستطيعون  اتأغلبية الاوقفي  لأنهم للفقراء،أن عقوبة الإعدام معادية  الاستنتاج الذي يشيرعالج أن يشأنه 
 عليهم بالإعدام. ويحكمالتمثيل القانوني أعباء تحمل 

 

ريع قوانين وأصدر مشا سريعة،ي إجراءات الفيليبيناتخذ الكونغرس  2006 حزيران/يويون 6في 

وصوت  التصويت،مع امتناع واحد عن  ،مقابل صفر 16صوت مجلس الشيوخ  ، حيثلإلغاء عقوبة الإعدام

ث أشكر : "نحتفل بانتصار الحياة حيجاء فيه. أصدرت الرئيسة أرويو بياناً ضد 20و مع 119مجلس النواب 

لغاء عقوبة سيتم استكمال إمقابل ذلك،  لا،الكونغرس على تحركه الفوري بإلغاء قانون عقوبة الإعدام. لكن 
 حزيران/يونيو 24". دخل القانون حيز التنفيذ في ة وقوة للقانون على جميع الجبهاتالإعدام بإنفاذ أكثر صرام

 الفيليبينرويو على قانون يحظر فرض عقوبة الإعدام في أ -لوريا ماكاباجال مع توقيع الرئيسة ج ،2006

"RA 9346)). 

 

منصبه مع الالتزام بمحاربة  دوترتي،تولى الرئيس رودريغو  ،2016 حزيران/يونيوبعد انتخابه في 

من أن الرئيس دوترتي ذكر أنه على الرغم  "دولة مخدرات". الفيليبينتهديد المخدرات لأنه يخشى أن تكون 
لم تظهر في حملته أو في ولم تكن أولوية بالنسبة له  العمل بالعقوبةإلا أن إعادة  الإعدام،عقوبة من مؤيدي 
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اقترح الحزب الحاكم مشروع قانون لإعادة تطبيق عقوبة الإعدام  ،2016 تموز/في يوليو للأمة. حديثأول 

عمد والاتجار بالمخدرات وحيازة متفي ذلك الاغتصاب والحرق العلى مجموعة واسعة من الجرائم )بما 
تم تخفيض عدد الجرائم المقترحة على الجرائم  ،المشروع مناقشاتأعقاب في  كميات صغيرة من المخدرات(.

الذي يسعى  ،4727 رقمقانون الاعتمد مجلس النواب مشروع  ،2017 آذار/مارس 7المتعلقة بالمخدرات. في 

صوتاً وامتناع  54صوتاً مقابل  217بأغلبية  "،إلى "إعادة عقوبة الإعدام لجرائم بشعة متعلقة بالمخدرات

واحد عن التصويت. تم إرسال مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ للموافقة النهائية. في وقت طباعة هذا 
 فإن القانون لم يدخل حيز التنفيذ. لتالي،وبا الشيوخ،لم تتم مناقشة مشروع القانون في مجلس  المنشور،

 

لى وقف إلصالح القرار الذي يدعو  الفيليبينصوتت  ،2007عام للالجمعية العامة للأمم المتحدة في 

وبة الإعدام تنفيذ أحكام الإعدام في جميع أنحاء العالم بهدف إلغاء عقوبة الإعدام وصوتت لصالح قرارات عق
لتصويت اعن  الفيليبينلأول مرة امتنعت و. 2014و 2012و 2010و 2008الأعوام اللاحقة التي تم تبنيها في 

 .2016على القرار في عام 

 

 للجنة الدولية لمناهضة عقوبة الإعدام.عضو مؤسس لمجموعة دعم  الفيليبين

 

 البرتغال
 

تهمة القتل عام لالبرتغال أول دولة أوروبية كبرى تلغي عقوبة الإعدام 
لغاء. وبحسب ما ورد تم تنفيذ الإوترفض استخدامها حتى قبل نشر قانون  1867

 .1849أو عام  1846الإعدام الأخير المسجل في عام 

  

في  1852عام التم إلغاء عقوبة الإعدام تدريجياً في البرتغال. بدأت عملية إلغاء عقوبة الإعدام في  

السياسية  الجرائمبسبب  الاعدامفي القانون لجعل إلغاء  عديدة تغييراتم إدخال تو ،عهد الملكة ماريا الثانية
الذي ألغى عقوبة الإعدام بالنسبة للجرائم  لويس،أمراً ممكناً. جرت المرحلة الثانية من العملية في عهد الملك 

 جميع المستعمرات.في  1870عام البرتغال وفي في ال 1867 عامالالعادية في 

 

ألغيت عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم بعد اعتماد قانون القضاء  ،1911عام الفي  لاحق،في وقت  

حتى  1916عام من عقوبة بال العمل أ عيد ذلك،لجرائم العسكرية. ومع ا لجميععقوبة الالعسكري الذي ألغى 

 العالمية الأولى.عندما دخلت البرتغال الحرب الجرائم العسكرية في زمن الحرب  على1918عام 

 

( Revolução dos Cravos) القرنفلثورة وبعد  والثانية،بمجرد انتهاء الحربين العالميتين الأولى  

ً بالنسبة لجميع الجرائم عام  ،1974عام  دستور الجمهورية  بموجب 1976ألغيت عقوبة الإعدام نهائيا
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الحياة الإنسانية، عقوبة الإعدام لا يجب أن تكون لا يجوز انتهاك " أنه على منه 24 وتنص المادة ،البرتغالية

 ".تحت أي ظرف من الظروف موجودة

 

وبية تفاقية الأورالا من 6 ضمت البرتغال إلى البروتوكول رقمان ،1986 تشرين الاول/في أكتوبر 

صدقت  ،2003 تشرين الاول/، التي تنص على إلغاء عقوبة الإعدام في وقت السلم. في أكتوبرلحقوق الإنسان

 لظروف.اعقوبة الإعدام في جميع ب العمل بها ألغتللاتفاقية، و 13برتغال أيضًا على البروتوكول رقم ال

 

لملحق اأصبحت البرتغال طرفاً في البروتوكول الاختياري الثاني  ،1990عام الفي  ذلك،علاوة على  

 والذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام. والسياسية،بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 

 

و إلى صوتت البرتغال لصالح القرار الذي يدع ،2007عام الفي الجمعية العامة للأمم المتحدة في  

قرارات لاوقف تنفيذ أحكام الإعدام في جميع أنحاء العالم بهدف إلغاء عقوبة الإعدام وصوتت لصالح جميع 
 .2016و 2014و 2012و 2010و 2008عقوبة الإعدام اللاحقة التي تم تبنيها في الأعوام المتعلقة ب

 

كما الخطوات نفسها بعضها اتبع و في كيفية الغاء العقوبة، دول أوروبية لعدةكانت البرتغال مرجعاً  
لت احتف ،2017عام ال. في 1998والمملكة المتحدة عام  ،1995وإسبانيا عام  ،1981حدث في فرنسا عام 

الحكومة  نظمتهاوالخمسين لإلغاء عقوبة الإعدام بعدد كبير من الأحداث العامة التي  ةالمائالبرتغال بالذكرى 
على  البرتغالي،وزير الخارجية  سيلفا،أكد أوغستو سانتوس  مقال،في  والجامعات والبلديات والمجتمع المدني.

فكرتين رئيسيتين: حرمة الحياة البشرية والإصرار على أنه لا يوجد أي ظرف يبرر تطبيق عقوبة الإعدام أو 
 مضيفا .2الدستور البرتغالي من 25و 24شيا مع المادتين ا، تمعقوبة قاسية أو لا إنسانية أخرى التعذيب أو أي

مثال البرتغال أولاً، ضد عقوبة الإعدام في العالم: أيضًا أن البلاد لديها ثلاث طرق رئيسية لمواصلة القتال 
لمنظمات الدولية مثل الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا والجمعية لمهمة مختلف  ثانياً، للعقوبة؛ لاغيةكدولة 

بهدف  للبرتغال،حقوق الإنسان كموضوع حاضر دائمًا في العلاقات الثنائية ثالثاً، و إلخ؛ المتحدة،العامة للأمم 
 الملاءمة الأساسية لاحترام الإنسان في جميع أنحاء العالم. نشر

 

الجنة  لمجموعة دعم ةدولة عضو مؤسس هي البرتغال الإعدام،لتأكيد التزامها الدولي بإلغاء عقوبة  
 الدولية لمناهضة عقوبة الإعدام. 

 

                                                           
2Available from:  . 1 July 2017 Diário de Noticias,Augusto Santos Silva, “Portugal, protagonista da luta contra a pena de norte”, 

8605272.html-morte-de-pena-a-contra-luta-da-protagonista-dn/convidados/interior/portugal-https://www.dn.pt/opiniao/opiniao 

https://www.dn.pt/opiniao/opiniao-dn/convidados/interior/portugal-protagonista-da-luta-contra-a-pena-de-morte-8605272.html
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 رواندا

 

أول دولة تلغي عقوبة الإعدام لجميع  2007صبحت رواندا عام أ
حدث هذا أعقاب الإبادة  .في منطقة البحيرات الكبرى في إفريقياالجرائم 

ألف رواندي.  800ق تل فيها ما يقدر بنحو و 1994الجماعية التي وقعت عام 
  شخصاً. 22حيث أعدم  1998عام  ورد،حسبما  إعدامآخر عمليات وتم تنفيذ 

 

وللمحكمة  ،الجرائم الجنائيةمجموعة واسعة من لقانون العقوبات  فيعقوبة الإعدام موجودة  كانت
تم وكان ي الجرائم التي تنطوي على عقوبة الإعدام. هابما في السياسي،على القضايا ذات الطابع  سلطةالأمنية 

شخصًا  120من أصل  13 تم إعدام ،1974و 1969بين عامي وآخر. الى تنفيذ عمليات الإعدام من حين 

كم عليهم بالإعدام.  خفف الرئيس جوفينال هابياريمانا حكمين بالإعدام أصدرتهما محكمة  ،1982عام أما ح 

يلول أفي سبتمبر/ شهرين،حرم المتهمين من مقابلة محامين. ولكن بعد  بعدما ،العام السابق في أمن الدولة
 معظمها بتهمة إعدام،عملية  43، أشارت الحكومة إلى اعتزامها الإبقاء على عقوبة الإعدام عند تنفيذ 1982

، وهي خطوة ن المؤبدخفف الرئيس هابياريمانا جميع أحكام الإعدام إلى السج ،1987تموز القتل. في يوليو/

 .سجيناً. ثم خفف الرئيس بانتظام أحكام الإعدام 537أثرت على 

 

في الإبادة الجماعية  بالمشاركة، حاكمت السلطات الرواندية المتهمين 1994الإبادة الجماعية عام  عقب

عملية إعدام بتهمة قيادة الإبادة الجماعية. كانت هذه آخر  22تم تنفيذ  ،1998في عام وحاكم المحلية. في الم

 .2003رغم استمرار تنفيذ أحكام الإعدام حتى عام  رواندا،عمليات إعدام قضائية تنفذ في 

 

 فاعل أدى اشتراك المجتمع الدولي في المساءلة عن الإبادة الجماعية إلى تحرك المطاف،نهاية في 
أنشأ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة  ،1994 تشرين الثاني/في نوفمبر نحو إلغاء عقوبة الإعدام. رواندال

نتهاكات الخطيرة لتقديم مرتكبي الإبادة الجماعية وغيرها من الا ((ICTRلرواندا المحكمة الجنائية الدولية 

تم استبعاد عقوبة الإعدام كعقوبة على الرغم من المعارضة الشديدة من ، ونون الإنساني الدولي إلى العدالةللقا
أن مشروع البند الذي  الأخيرمجلس ال التي كانت تشغل مقعدًا في مجلس الأمن. جادل ممثل رواندا فيرواندا 

المصالحة الوطنية في  في يساعديستبعد عقوبة الإعدام كعقوبة في النظام الأساسي المقترح للمحكمة "لا 
 رواندا".

 

إن القرار اللاحق الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لاستبعاد عقوبة الإعدام كعقوبة من 
المشتبه  تمت محاكمةظلم أساسي إذا  يوجد إذ معضلة للحكومة: شكّلقانون المحكمة الجنائية الدولية لرواندا 

لآلاف من المشتبه  قصوىالعقوبة في حين، ستكون ال بالإعدام،وصدر بنتيجتها أحكام المحلية فيهم في المحاكم 
 بما في ذلك ،بعض المحتجزين لدى المحكمةأو  الخارج،يعيشون في  الذين في ارتكابهم جرائم إبادة جماعية

رفضت الحكومات التي احتجزت  ذلك،إضافة إلى . مدى الحياةلالسجن هي  ن،المزعوميزعماء العصابات 
وكذلك المحكمة الجنائية الدولية  الخارج،الذين فروا إلى والمشتبه في قيادتهم أو مشاركتهم في الإبادة الجماعية 
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وكانت هذه الحكومات والمحكمة الجنائية الدولية  خشية إعدامهم.الى حكومة رواندا تسليم المشتبه بهم  لرواندا،
لرواندا تشعر بالقلق أيضاً إزاء الافتقار إلى المحاكمة العادلة التي كانت مصدر قلق طويل الأمد في قضايا 

يحظر إعدام المشتبه فيهم  2007عام الدفعت هذه المخاوف أولاً إلى سن قانون نقل خاص في  عقوبة الإعدام.

 هذه الخطوة المحكمة الجنائية الدولية لرواندا إلى المحاكم الرواندية المحلية. سرعان ما اتبعتبسبب نقلهم من 
  لجميع الجرائم. خطوات لإلغاء عقوبة الإعدام

 

اء إلغاء عقوبة كان عاملاً رئيسياً ورفي الإبادة الجماعية العنيف ولاحظ الرئيس كاغامي أن تاريخ بلده 
لى السجن مدى الحياة. ورحبت إ -سجين  600حوالي  -الصادرة بحق الإعدام كام الإعدام. تم تخفيف جميع أح

لعام السابق التي كانت آنذاك مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمدعي ا أربور،لويز  بالقرار
شعبه متعطشاً  ولا يزال ،القصوىقائلة: "إن البلد الذي عانى من الجريمة  لرواندا،للمحكمة الجنائية الدولية 

ي طالب تمع لا ينبغي أن يكون لها مكان في أي مجمؤكداً أنه . الاعدام عقوبةقرر التخلي عن  العدالة،إلى 
 "دا تظهر القيادة من خلال العمل.حقوق الإنسان وحرمة الشخص. روان باحترام

 

ً للجنة الأف ،1999 تشرين الثاني/نوفمبرفي  ن ريقية لحقوق الإنسااستضافت الحكومة اجتماعا

وقف تنفيذ بوحثت الدول على النظر في الالتزام  الإعدام،التي اعتمدت قرارها الأول بشأن عقوبة  والشعوب،
 رواندا، لي،كيغاتم تنظيم أول مؤتمر إقليمي حول عقوبة الإعدام في  ،2009 أيلول/أحكام الإعدام. في سبتمبر

رق لإنسان والشعوب لدعم إلغاء عقوبة الإعدام في وسط وشاللجنة الأفريقية لحقوق ا، وWGDPبواسطة 

حول  استضافت رواندا مؤتمرا إقليميا ،2011 تشرين الاول/في أكتوبر ذلك،وجنوب إفريقيا. علاوة على 

 اللجنة الدولية لمناهضة عقوبة الإعدام. إلغاء عقوبة الإعدام حضرته السيدة دوفيفييه مفوضة

 

 شارك وزير العدل الرواندي جونستون بوسينغاي في المؤتمر العالمي الخامس ،2013عام الفي 

 النتيجة توصلنا إلى "لقدقائلاً:  الحياة،لإلغاء عقوبة الإعدام في مدريد )إسبانيا( وأكد التزام رواندا بالحق في 
ولم نأسف  يلها،تخي يمكن أن الموت لا يمكن أن يكون بمثابة أداة للعدالة حتى في حالة أكثر الجرائم بشاعة الت

  .لهذا القرار للحظة. كان إلغاء عقوبة الإعدام خطوة مهمة إلى الأمام في عملية المصالحة"

 

ي فوالتي لها قوة دستورية  ،1993كجزء من اتفاقيات أروشا للسلام لعام رواندا حكومة تعهدت 

 والسياسية،دنية بالتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الم ،دالبلا
 كانون الاول/بروالذي يتطلب من الدول إلغاء عقوبة الإعدام. دخل هذا الالتزام بالتصديق حيز التنفيذ في ديسم

2008. 

 

ى وقف واندا مؤيدة للقرار الذي يدعو إلصوتت ر ،2007في الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 

 لمتعلقةا قراراتالوصوتت لصالح  الإعدام،تنفيذ أحكام الإعدام في جميع أنحاء العالم بهدف إلغاء عقوبة 
ن عتغيبت رواندا  2016، أما العام 2014و 2012و 2010و 2008عقوبة الإعدام اللاحقة المعتمدة في ب

 التصويت.
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 السنغال

 

كانون /ديسمبر 10عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم في  ألغت السنغال
أغلبية كبيرة. بلغاء اللإ برلمان على مشروع قانونالصوّت  بعدما 2004 الاول

تمت الموافقة على مشروع القانون في وقت سابق بالإجماع من قبل الحكومة في 
مجتمع . وجاءت هذه الخطوة بعد مناقشات بين منظمات ال2004 تموز/يوليو

 تغيير في رأي الرئيس عبد الله واد لصالح إلغاء عقوبة الإعدام. ذلك،والأهم من  المدني،

 

بتهمة  ها كانتكل ،1967عام الو 1965عام الفي  نفذت السنغال إعدامات ،1960عام  منذ الاستقلال

القتل سياسيين. ينص قانون العقوبات في البلاد على عقوبة الإعدام بالنسبة للجرائم بما في ذلك قتل قادة 
 مثل التجسس والخيانة. أخرى،من بين تهم  الإلزامي،

 

احتمال إلغاء عقوبة الإعدام. قاوم هذه الخطوة  2001عام ل لمناقشات حول الإصلاح الدستوريشملت ا

ً عارضم واد،الرئيس آنذاك عبد الله  إصدار تشريع ينص عن طريق مسألة يجب معالجتها ال أنبحجة الإلغاء  ا
مصونة وعلى أن "الحياة البشرية كلها مقدسة  2001من دستور عام  7تنص المادة  على إلغاء عقوبة الإعدام.

وخاصةً في الحماية من التشويه  البدنية،وأن لكل شخص الحق في الحياة والحرية والأمن وكذلك في السلامة 
 بتاريخفي ردها لاحقا، و. التشريعية النصوص فيكذلك البدني". لم يتم ذكر أي استثناء لعقوبة الإعدام وبقيت 

قالت الحكومة:  الإعدام،على منظمة العفو الدولية بشأن التحركات الرامية إلى إلغاء عقوبة  2001تموز يوليو/

 فيها جميع أفراد المجتمع في مناقشة أي تغيير محتمل في القانون"."هناك عملية جارية يشارك 

 

استؤنف  ،2004و 2003أحكام بالإعدام في عدة قضايا في عامي أربعة عندما أصدرت المحاكم 

 2004لا سيما عندما ق دم مشروع قانون في البرلمان عام  وخصومهم،النقاش الحاد بين مؤيدي إلغاء العقوبة 

 .عقوبة الإعدام يهدف إلى إلغاء

 

الإسلامية الجمعيات  اً منائتلاف ،. وشمل معارضو الإلغاءيتبع الديانة الإسلامية يالسنغالأغلبية الشعب 
أنه في البلدان التي توجد فيها  صرّح العدل سيرجين ديوب وزيرإلا ان الرادع.  العقوبة على تأثير تأكد التي

فإن أرقام الجرائم لم تكن أقل من البلدان التي ألغت عقوبة الإعدام. وكان من بين مؤيدي إلغاء  الإعدام،عقوبة 
 الإنسان،عقوبة الإعدام منظمات غير حكومية مثل اللقاء الأفريقي لحقوق الإنسان واللجنة السنغالية لحقوق 

ا شددت المنظمة الأخيرة على أن إلغاء التي اعتمدت على قيم قدسية الحياة في الثقافة السنغالية التقليدية. كم
 عقوبة الإعدام يتماشى مع الحركة الدولية لإلغاء عقوبة الإعدام.
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ء عقوبة أصبح مؤيدًا قوياً لمشروع قانون إلغاالذي  لرئيس وادا رأي الامر الأكثر أهمية هو تغير
 لاولاكانون /ديسمبر 10وفي  ،2004 تموز/يوليو 15الإعدام. أقرت الحكومة بالإجماع مشروع القانون في 

بيرة من ألغى البرلمان عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم بأغلبية كبيرة وبدعم من قطاعات ك ،2004

 المجتمع السنغالي.

 

يزال أعضاؤها  لا التي( و(ECOWASا السنغال عضو في الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقي

مراقبة المناقشات في السنغال عن كثب من قبل أعضاء آخرين  تمكانت تمنقسمين بشأن مسألة عقوبة الإعدام. 
 آخرين،وستة  ،بشكل عمليللعقوبة لاغين ، ستة منهم يعتبرون اعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيافي الجم

كل الجرائم. بالإضافة لعقوبة الإعدام  ألغت وتوغو،السنغال  بيساو،غينيا  ديفوار،كوت  فيردي،كابو  بنن،
فقط من الجماعة  اً واحد اً ألغت غينيا عقوبة الإعدام بالنسبة للجرائم العادية وما زال هناك عضو ذلك،لى إ

 .3وهي نيجيريا الإعداميحتفظ بعقوبة  أفريقياالاقتصادية لدول غرب 

 

الجمعية  لم تكن السنغال حاضرة عندما اعتمدت ،2007عام الالجمعية العامة للأمم المتحدة في  خلال

امتنعت ودام. القرار الذي يدعو إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام في جميع أنحاء العالم بهدف إلغاء عقوبة الإع
 2010و 2008م عقوبة الإعدام اللاحقة التي تم تبنيها في الأعواب المتعلقة قراراتالالبلاد عن التصويت على 

وكول . كما أن السنغال ليست طرفاً في البروت2016عام وتغيبت مرة أخرى خلال التصويت  ؛2014و 2012و

اء عقوبة الإعدام. الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يهدف إلى إلغ
دة دول أوصت ع ،2013 ولتشرين الا/د بموجب المراجعة الدورية الشاملة في أكتوبرعندما تم تقييم البلاو

 قبموجب ملح رفضت السنغال التوصيات.  (A / HRC / 25/4) كول الاختياري الثانيوتالبروالتصديق على 

 / A / HRCووجدتها غير ذات صلة بسبب "التزام البلاد العميق والمعارض بمعارضة عقوبة الإعدام" )
25/4 / Add.1). 

 

 جنوب أفريقيا
 

ألغت جنوب أفريقيا عقوبة الإعدام في القانون بالنسبة للجرائم العادية 
المحكمة  قرّرتبعد أن ذلك  ،1997وبالنسبة لجميع الجرائم عام  ،1995عام 

. وقد تم تنفيذ آخر إعدام قوبة الإعدام غير دستوريةأن ع 1995عام  الدستورية
 .1991في عام 

 

كانت عقوبة الإعدام ت ستخدم على نطاق واسع وغير متناسب ضد  العنصري،خلال حقبة الفصل  
جنوب إفريقيا  ما بين فصل ،وجدت المحكمة الدستورية في حكم تاريخي ،1995عام الفي والسكان السود. 

أن عقوبة الإعدام غير دستورية لأنها تنتهك  القمعية،عن حقبة الفصل العنصري  ،بعد الفصل العنصري

                                                           
: وهما جميع الجرائمللغى عضوان فقط من الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عقوبة الإعدام أ ،2013عام دما نشر هذا التقرير لأول مرة عن 3

 السنغال وتوغو.
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 بالنسبةة وتحظر التعذيب أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ألغيت عقوبة الإعدام الكرامة الإنساني
 .1995لجرائم العادية في جنوب إفريقيا عام ل

 

يض بتتألف بالكامل من قضاة  كانتذ كر على نطاق واسع أن المحاكم  العنصري،خلال حقبة الفصل  
يض. قوبات أشد من العقوبات المفروضة على المدعى عليهم البتميز ضد الأفارقة السود وتفرض عليهم ع

ً ما كان عدام على تطبق عقوبة الإ كانت المتهمون السود فقراء ولم يتمكنوا من تحمل تكاليف محامٍ. غالبا
انون الأمن الإرهاب وققانون مذكورة في  ةالأخير كانت الجريمة الجرائم الجنائية وكذلك الجرائم السياسية.

دمت هذه ضع عبء الإثبات على المتهم. واستخت الأولى والأخيرة القوانينإن "قانون التخريب". الداخلي و

يا لديها أن جنوب إفريق 1979القوانين لفرض عقوبة الإعدام لدرجة أن منظمة العفو الدولية ذكرت في عام 

كم على  ،1987و 1978واحدة من أعلى معدلات الإعدام القضائي في العالم. بين عامي  ا شخصً  1593ح 

 حالة. 100وتجاوز العدد السنوي لعمليات الإعدام التي ن فذت  بالإعدام،

 

لمتحدة طالبت مجموعة من القرارات التي اتخذها مجلس الأمن التابع للأمم ا الدولي،على المستوى  
ن عجنوب إفريقيا تتوقف  بأن 1989و 1987و 1982و 1964والجمعية العامة للأمم المتحدة في الأعوام 

معارضة  تنفيذ عمليات إعدام الأشخاص "المحكوم عليهم بموجب قوانين قمعية تعسفية بسبب أفعال ناشئة عن
 .الفصل العنصري"

 

السياسية ضد  لا سيما بالنسبة إلى المدانين بالاحتجاجات الإعدام،أدى ارتفاع معدل  إفريقيا،في جنوب  
نقابات ثف حول عقوبة الإعدام بين الجماعات الدينية والسياسية والإلى إثارة نقاش مك العنصري،الفصل 

نشاء العمالية وجماعات حقوق الإنسان وأعضاء المهنة القانونية. أسفرت معارضة عمليات الإعدام عن إ
لعام الذي وهو ا ،1988. وأعيد تأسيسها في عام 1971جمعية لإلغاء عقوبة الإعدام في جنوب أفريقيا في عام 

 فيه مجلس كنائس جنوب إفريقيا معارضته التامة لعقوبة الإعدام. أعلن

 

أعلن  الأخيرة،عندما دخل نظام الفصل العنصري برئاسة الرئيس دي كليرك أيامه  ،1990عام  

قوبة الإعدام عالى إلغاء تعديل القانون الجنائي أدى  ،1990 تموز/الرئيس وقف تنفيذ أحكام الإعدام. في يوليو

 ام المنازل.اقتح بالنسبة الى كما ألغي العقوبة ،ونص على حق تلقائي في الاستئناف القتل،تهمة لالإلزامية 

 

إطلاق سراح زعيم مناهضة الفصل العنصري نيلسون فيه تم  ،عامًا بالغ الأهمية 1990كان عام  

أصبح إلغاء  دستوري.المفاوضات من أجل التغيير ال ، في ذلك الوقتوبدأت الإعدام،ب حكم عليهالذي  مانديلا،
وتم إنشاء محكمة لمراجعة جميع أحكام الإعدام  جديد،عقوبة الإعدام اختبارًا أساسياً لإنشاء نظام اجتماعي 

عمليات لوقفا رسميا  1992عام  وأدى ذلك إلى إعلان وزير العدل .1990 تموز/التي صدرت قبل يوليو

وتضمن  1993عام الالحقوق. تم اعتماد الدستور الانتقالي لجنوب إفريقيا في شرعة الإعدام ريثما يتم إصدار 

حكم عليهما بالإعدام خلال الوقف كان قد طعن رجلان  العام،في ذلك  شرعة حقوق لم تتناول عقوبة الإعدام.
رعة مع أحكام حقوق الإنسان في ش العقوبة عدم توافقب متحججينالاختياري لعقوبة الإعدام في المحكمة 
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ورفع  المستأنفين،تدخل وزير العدل لدعم  المنصوص عليها في الفصل الثالث من الدستور الجديد. الحقوق،
 المحكمة الدستورية المنشأة حديثاً لإعلان عدم دستورية عقوبة الإعدام. الىالمدعي العام قضية 

 

التي  وهي القضية الأولى "،حدث هذا في الحكم التاريخي "الدولة ضد ت. مكوانياني" و "م. مشونو 
النسبة بوجدت المحكمة أن عقوبة الإعدام حيث ، 1995حزيران يونيو/ 6في  نظرت فيها المحكمة الدستورية.

بارها حجر الزاوية للجرائم العادية لا تتفق مع "ثقافة حقوق الإنسان" التي تحترم الحق في الحياة والكرامة باعت

 ،1995 اطشب/ة التي عقدت جلسات استماع بشأن عقوبة الإعدام في فبرايرفي الدستور المؤقت الجديد. المحكم

سان رفضت بحزم حجة الردع ورأت أن السبيل للحد من العنف في جنوب أفريقيا هو خلق ثقافة حقوق الإن
ي لجنوب التي تحترم حياة الإنسان. وقال أحد القضاة إن عقوبة الإعدام كانت جزءًا من الإرث الاستعمار

أت المحكمة رل. يا وأن الإجراءات القضائية لمجتمعاتها الأصلية لا تنص عادة على عقوبة الإعدام بالقتإفريق
تتعارض مع روح المصالحة في حقبة ما بعد الفصل العنصري الجديدة وأكدت على  أن عقوبة الإعدام

 لرأيليكون حين  حتى شعبي،وليس ما هو  صحيح،الالتزامات المحددة للمحكمة الدستورية في تقرير ما هو 
ً العام   كتب رئيس المحكمة آرثر تشاسكالسون: عقوبة الإعدام. مع موقفاً متناقضا

 

واجب لكنه في حد ذاته ليس بديلاً عن ال بالتحقيق،"قد يكون للرأي العام بعض الصلة 
رأي . إذا كان الجميلالمنوط بالمحاكم بتفسير الدستور والتمسك بأحكامه دون خوف أو 

 فلن تكون هناك حاجة لإصدار حكم دستوري )...( إن السبب الأساسي حاسماً،العام 
يعات في ولإعطاء سلطة المراجعة القضائية لجميع التشر الجديد،لإقامة النظام القانوني 

اف كهو حماية حقوق الأقليات وغيرها ممن لا يستطيعون حماية حقوقهم بشكل  المحاكم،
 العملية الديمقراطية ".من خلال 

(State v Makwanyane (1995) (3) SA 391, para. 88). 

  

قارن. على القانون الدولي والمبشكل كبير اعتمدت المحكمة الدستورية لجنوب أفريقيا  حكمها،في 
لحقوق روبية وارد في الاتفاقية الأو عمّا هوقامت المحكمة بتمييز الحق في الحياة في دستور جنوب إفريقيا 

برأي  ،المحكمة اعتمدت ذلك،اللذين لا يحظران عقوبة الإعدام صراحة. ومع  ركي،يالأمالإنسان والدستور 
كم العليا الأحكام الصادرة عن المحاكم العليا الفيدرالية وحكومات الولايات والمحا على ،أغلبية القضاة

ية أو اللاإنسانية والدستورية في المجر وكندا لاستنتاجها أن عقوبة الإعدام كانت شكلاً من أشكال العقوبة القاس
 في الدستور المؤقت. ةمحظورو المهينة،أو 

 

 ةمع الدعو السكان،أغلبية واضحة من من الصحافة و هات فيالى مواجحكم المحكمة العليا  تعرض
ن الأغلبية أإلى الإبقاء على عقوبة الإعدام. أظهرت العديد من استطلاعات الرأي التي أجريت في ذلك الوقت 

ء عقوبة مع تأييد المؤتمر الوطني لجنوب إفريقيا لإلغا ذلك،٪( تؤيد عقوبة الإعدام. ومع 78و٪ 62)بين 

نوب إفريقيا اعتمد الأخير دستور ج الدستورية،حيث حصلت على أغلبية الثلثين تقريباً في الجمعية  الإعدام،
ذي يضمن ال 1993الدستور المؤقت لعام  المذكورة فيالذي احتفظ بالصياغة  1996 أيار/مايو 8النهائي في 

 .1996 انون الاولك/في ديسمبر الدستور لغاء عقوبة الإعدام. صدرلإالحق في الحياة كحق أساسي و
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 الإعدام،على الرغم من الضغط القوي من بعض الأحزاب السياسية في البرلمان لإعادة فرض عقوبة 
ألغى البرلمان رسمياً عقوبة الإعدام  ،1997في عام وأقر برلمان جنوب إفريقيا رأي المحكمة الدستورية. 

الذي أزال جميع الإشارات إلى عقوبة  الجنائي،بالنسبة لجميع الجرائم من خلال إقرار قانون تعديل القانون 
. في بالسجن على المحكومين بالإعداموأعيد الحكم  1998دخل حيز التنفيذ عام ، والقوانينالإعدام من 

ت المحكمة الدستورية بأن الحكومة قد امتثلت بالكامل لحكمها الصادر عام قض ،2006تشرين الثاني نوفمبر/

 بشأن عدم دستورية عقوبة الإعدام. 1995

 

لمكافحة ارتفاع  افتراضيةلإعادة عقوبة الإعدام كوسيلة  استمرت الدعوات
 الأفريقي،بما في ذلك من قبل الحزب الوطني  إفريقيا،معدل الجريمة في جنوب 

س الأساقفة السابق زعماء جنوب إفريقيا نيلسون مانديلا ورئيمن قبل  رفضهاتم لكن 
استبعدت  . هذه الدعوات لم تنجح خاصة وأن المحكمة الدستوريةديزموند توتو

د رئيس جنوب أفريقيا جاكوب أكّ  ،2011ديسمبر كانون الأول/ 15في وقوبة الإعدام. الأثر الرادع لع فرضية

 عقوبة الإعدام.زوما التزام حكومته بإلغاء 

 

يدعو  صوتت جنوب أفريقيا لصالح القرار الذي ،2007عام الفي الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

ميع قرارات جوصوتت لصالح  الإعدام،إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام في جميع أنحاء العالم بهدف إلغاء عقوبة 
. 2016و 2014و 2012و 2010و 2008لأعوام عقوبة الإعدام اللاحقة التي تم اعتمادها في االمتعلقة ب

قوق المدنية أصبحت جنوب إفريقيا طرفاً في البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالح
 .2002عام الوالسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام في 

 

ق الدعم ضو مؤسس في فريتعد جنوب إفريقيا دولة ع الإعدام،لتأكيد التزامها الدولي بإلغاء عقوبة 
 لجنة الدولية لمناهضة عقوبة الإعدام.التابع ل

 

 إسبانيا
 

وأعيد  ،1934لكن أعيد تطبيقها جزئياً عام  ،1932ألغيت عقوبة الإعدام في إسبانيا لأول مرة عام 
تقريباً في نهاية  ،1975فذت عمليات الإعدام الأخيرة في إسبانيا أواخر عام ن. 1938تشغيلها بالكامل عام 

 ،1978 في العامالذي تمت الموافقة عليه  الحالي،مع الدستور  أما دكتاتورية الجنرال فرانسيسكو فرانكو.
يع الجرائم في عام تم إلغاء عقوبة الإعدام بالنسبة لجم وأخيراً،الجرائم العادية.  بالنسبةألغيت عقوبة الإعدام 

1995. 

 

ً على  1822أول قانون جنائي لإسبانيا في عام  نصّ  محل الشنق. بعد بضع سنوات في  ،الإعدام خنقا

تنفيذ ، 1832عام الفي  الملك فرناندو السابع أزال للإعدام،كطريقة  الشنق فيها الملكية المطلقة التي أعيد عهد
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 1850و 1848. ساهمت القوانين الجنائية اللاحقة للأعوام بالخنقالعمل وأعاد الإعدام عن طريق الشنق 

التشريعات تهم  تحتباستثناء عمليات الإعدام  الإعدام،وحيدة لتنفيذ عمليات وسيلة ك الخنق تثبيت في 1870و

 التي كانت تتم رمياً بالرصاص. العسكرية

 

 عهدي فصلاح القانون الجنائي إاستخدمت عقوبة الإعدام دون انقطاع في إسبانيا حتى ألغيت نتيجة 

يق عقوبة أعيد تطبو الأمد كان هذا الإلغاء قصير ذلك،. ومع 1932في العام  الجمهورية الإسبانية الثانية

 بسبب جرائم الإرهاب واللصوصية. ،1934 تشرين الأول/في أكتوبر عامين،الإعدام بعد 

 

لحكم االى رانكو لجنرال فرانسيسكو فبوصول االحرب الأهلية الإسبانية  انتهت ،1939إلى  1936من 

دام في عقوبة الإعالعمل بأعاد فرانكو  ،1938 تموز/. في يوليو1975عام حتى وفاته  ستبداديوكان عهده ا

. لدولةالسهل ل العمليجري ضد بحجة أن إلغاء عقوبة الإعدام  ،تشريعيمن خلال مرسوم  الجنائي،القانون 
تى حو نساء،الورجال الأ عدم  ،خلال الحرب الأهلية الإسبانية وتحت حكم الجنرال فرانسيسكو فرانكو

 .ينصراالق

  

ال اة الجنرأي قبل شهرين من وف ،1975 أيلول/سبتمبر 27عمليات الإعدام الأخيرة في  تم تنفيذ 

وأنجيل أتيجي  جون باريديس -الإرهابية  إيتاتم إعدام اثنين من أعضاء جماعة  اليوم،ك افرانكو. ذ فرانسيسكو
ورامون غارسيا  برافو،انشيز سخوسيه لويس  -ومجموعة إرهابية أخرى  فرب،وثلاثة أعضاء من جماعة  -

رفض  بالإضافة الىة . أثارت أحكام الإعدام ردة فعل شعبية مهمرميا بالرصاص –سانز وهومبرتو باينا 
لبات العفو عن ط السادس،بمن فيهم البابا بولس  مختلفون،وانتقاد من قبل الدول الأوروبية. أرسل قادة دوليون 

غادر و الإعدام،أولئك الذين حكم عليهم بالإعدام. كانت هناك احتجاجات في أوروبا الغربية ضد عمليات 
 سفراء العديد من الدول الأوروبية مدريد احتجاجًا على ذلك.

  

رميهم  عبرلأسرى الخمسة لمسؤولا عن تغيير طريقة الإعدام  قد يكون الضغط الدولي للتقارير،وفقا  

شي  أ عدم سلفادور بويغ أنتيك وهينز ،1974 آذار/مارس 2في  سابق،. في وقت الخنقبدلا من  بالرصاص

ً وكانا آخر شخصين يتم إعدامهما  التوالي،في برشلونة وتاراجونا على   لثورويا سلفادور،. حكم على خنقا
 ام هينزإعد أما. الإسبانيبالإعدام من قبل محكمة عسكرية بتهمة قتل عضو في الحرس الوطني  الكاتالوني،
لعنف لرأي العام أنه يمكن مساواة العنف المشترك واللإظهار سلطات محاولة من الكان  اليوم،في نفس 
 السياسي.

 

م بالنسبة عقوبة الإعداوألغى  الاستبدادي،عزز الديمقراطية في إسبانيا بعد نظام فرانكو 1978دستور  

القانون  ينص المعنى،في أوقات الحرب. وبهذا  يالعسكر ءالقضالكن ظل الاحتفاظ بها في للجرائم العادية. 
التجسس الخيانة والتمرد العسكري و لجرائمعلى الأعقوبة الالجنائي العسكري على أن عقوبة الإعدام هي 

 والتخريب وجرائم الحرب.
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 .كريالعس ءالقضامع إلغاء عقوبة الإعدام من  بالكاملللعقوبة  لاغيةأصبحت إسبانيا  ،1995عام  

 

"لكل : يكما يل الدستور الإسباني لا تزال تذكر عقوبة الإعداممن  15تجدر الإشارة إلى أن المادة  
ولا يجوز تحت أي ظرف من الظروف التعرض  والمعنوية،شخص الحق في الحياة وفي السلامة الجسدية 
 ينص عليه القانون باستثناء ما ،أو المهينة. ت لغى عقوبة الإعدامللتعذيب أو العقوبة أو المعاملة اللاإنسانية 

 ".الجنائي العسكري في أوقات الحرب

 

بية لحقوق من الاتفاقية الأورو 6 نضمت إسبانيا إلى البروتوكول رقما ،1985 كانون الثاني/في يناير 

ت صدق ،2009 كانون الاول/وفي ديسمبر السلم،التي تنص على إلغاء عقوبة الإعدام في وقت  الإنسان،

 عقوبة الإعدام في جميع الظروف. ألغتو لاتفاقية،ا من 13سبانيا أيضًا على البروتوكول رقم إ

 

حق بالعهد صدقت إسبانيا على البروتوكول الاختياري الثاني المل ،1991عام الفي  ذلك،بالإضافة إلى  

 إلى إلغاء عقوبة الإعدام. الهادف والسياسيةالدولي الخاص بالحقوق المدنية 

  

لحكم جعل ايو ، كمابإلغاء عقوبة الإعدامها التزام نيا على هذه البروتوكولاتي ظهر تصديق إسبا 
 معنى. دونالدستوري المتعلق بعقوبة الإعدام 

  

فيذ أحكام صوتت إسبانيا لصالح أول قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو إلى وقف تن ،2007عام  

عدام اللاحقة الإعدام في جميع أنحاء العالم بهدف إلغاء عقوبة الإعدام وصوتت لصالح جميع قرارات عقوبة الإ
 .2016و 2014و 2012و 2010و 2008التي تم اعتمادها في الأعوام 

 

، مستوى الثنائيعلى الأولاً، ، لعقوبة الإعدام في مناسبات عديدةتجلى التزام إسبانيا بالإلغاء العالمي  
 الأطراف، ددمتعوثانياً، على المستوى ال الخارج،الإعدام في ب المدانينالرعايا الإسبان  عن للمدافعةعملت 

 ،2001عام (. 2020-2018أولوية للبلاد خلال فترة ولايتها في مجلس الحقوق الإنسان ) بجعل هذا الالتزام

بعد  تحدةة الإعدام في الولايات المعقوب يعفى عنه منأصبح خواكين خوسيه مارتينيز أول إسباني وأوروبي 
زدوجة. ة قتل مفي ولاية فلوريدا بتهمة ارتكاب جريم 1997عام حكم عليه بالإعدام ، بعد المحاكمة ثانية

 الثاني،لس البابا يوحنا بوو أسرته،تعاونت الحكومة الإسبانية والبيت الملكي الإسباني مع طلاق سراحه لإ
 والبرلمان الأوروبي ومنظمات أخرى.

  

مقر أمانتها  عيق، إنشاء برنامج التنمية المتكاملة مصدر إلهام وراء 2010عام  كانت المبادرة الإسبانية 

 في مدريد.
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 ها.وتتولى حالياً رئاستاللجنة الدولية لمناهضة عقوبة الإعدام إسبانيا عضو في مجموعة دعم 

 

 سورينام
 

الدولة  تحتفظواألغت سورينام عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم.  ،2015 نيسان/أبريل 13في 
 .1982إعدام في سورينام عام  ةآخر عملي تم تنفيذبعقوبة الإعدام في قانون العقوبات العسكري. 

 

أ شير إلى أن  العالمية،عندما تم تقييم سورينام بموجب المراجعة الدورية  ،2011مايو أيار/ 6في 

على الرغم من  والخيانة،قانون العقوبات لا يزال ينص على عقوبة الإعدام بتهمة القتل المشدد والقتل العمد 
أن قانون  ةالدوريالمراجعة ب. وذكر تقرير الفريق العامل المعني 1982أن الوقف الفعلي قد تم تنفيذه منذ عام 

 / A / HRCالعقوبات قيد المراجعة وأن مشروع تعديل القانون الجنائي لن ينص على عقوبة الإعدام )
18/12). 

 

وهو رقيب  هوكر،ويلفريد  عسكريال أعدم. 1982عام  مليات إعدام معروفة في سورينامن فذت آخر ع

 كانون الاول/ديسمبر 8بعد إدانته بالخيانة. في  1982 آذار/مارس 13في  العسكري،ومعارض سياسي للنظام 

فإن عمليات الإعدام هذه غير  ذلك،معارضًا سياسياً فيما ي عرف باسم "جرائم ديسمبر". ومع  15ق تل  ،1982

 .1927عام  تاريخ آخر إعداممعترف بها رسمياً من قبل السلطات والصحفيين الذين يؤرخون 

 

في بيان لإلغاء  ،ويدينبوشروث  لسورينام،ح نائب رئيس الجمعية الوطنية صرّ 
 والاتحاد اللجنة الدولية لمناهضة عقوبة الإعداممؤتمر نظمته  ضمن ،الإعدامعقوبة 

"هناك إجماعًا ، التالي 2013 تشرين الاول/أكتوبر 10في  ،في جنيف ،البرلماني الدولي

ناءً ب "ذا التعديل المهم للغاية.قيادات الأحزاب السياسية في الجمعية الوطنية وأيضًا داخل الحكومة حول هبين 
دولة  ،رئيس سويسرا السابق روث دريفوس اللجنة، زار مفوض ،ويدينبوش من نائب رئيس البرلمان طلبل

من أصحاب  موغيره كبار،بمسؤولين حكوميين  ىالبريطاني غريغ مولهولاند والتق سورينام مع عضو البرلمان
المصلحة بشأن مسألة إلغاء عقوبة الإعدام. وشجعوا الحكومة على اعتماد قانون جنائي لا ينص على عقوبة 

 الإعدام.

 

بموجبه  تبدل العقوبات،قانون لتعديل قدمت حكومة سورينام مشروع  ،2014 حزيران/في يونيو

 .بالنسبة لجميع الجرائم، سنة 30إلى  20ن لمدة تتراوح بين عقوبة الإعدام بالسج

 

حول إلغاء عقوبة الإعدام  ،2015 شباط/فبراير 6الى  2من  ،سورينام ،في باراماريبو مؤتمرتم تنظيم 

 الرئيسي البروفيسور مارك بوسويت المتحدث .الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وفرنسا وهولندا بجهد من
 الوطنية،جلسات مع ممثلي الجمعية  شمل هذا المؤتمر. مع اللجنة الدولية لمناهضة عقوبة الاعدامبتنسيق أتى 



62 
 

تضمن ي ماد مشروع قانون العقوباتلية اعتحواراً حول عمو القانونيين،والخبراء  المدني،ومنظمات المجتمع 
والبروتوكول وتشجيع سورينام على التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني  ، كماإلغاء عقوبة الإعدام

 بالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لإلغاء عقوبة الإعدام. الملحق

 

ثني على . وأ  2016مايو أيار/ 2ستعراض الدوري الشامل في تم تقييم سورينام في الدورة الثانية للا

 ةالدورتوصيات قبلت سورينام  (.(A / HRC / WG.6 / 25 / SUR / 2لغاء عقوبة الإعدام لإالبلد لقراره 

ري الثاني البروتوكول الاختيا على توقيعوال ، كماقانون العقوبات العسكري منهذه بإلغاء عقوبة الإعدام 
 .عدامبهدف إلغاء عقوبة الإ عليه،دنية والسياسية والتصديق الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الم

 (A / HRC / 33/4) 

 

يذ إلى وقف تنف يعادال صوتت سورينام ضد القرار ،2007عام  الجمعية العامة للأمم المتحدة في

ي الأعوام فامتنعت البلاد عن التصويت وأحكام الإعدام في جميع أنحاء العالم بهدف إلغاء عقوبة الإعدام. 
صوتت سورينام مؤيدة للقرارات التي تدعو إلى وقف  ،2016و 2014عامي أما . 2012و 2010و 2008

 تنفيذ أحكام الإعدام في جميع أنحاء العالم بهدف إلغاء عقوبة الإعدام.

 

 توغو
 

. تم 2009بالنسبة لجميع الجرائم عام  القانونفي محلياً ألغت جمهورية توغو )توغو( عقوبة الإعدام 
أصبحت توغو دولة طرفًا في  الدولي،. وبهدف إلغاء عقوبة الإعدام على الصعيد 1978عام  تنفيذ آخر إعدام

الجمعية  خلال اجتماع الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةالبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي 
 .2016 أيلول/الوطنية في سبتمبر

 

 .OAU Docالطفل ) وخيروقعت توغو على الميثاق الأفريقي لحقوق  ،1992 شباط/فبراير 27في 
CAB / LEG / 24.9 / 49 (1990))  .11في  منظمة الاتحاد الأفريقي آنذاكالاتحاد الأفريقي  هالذي اعتمد 

 ،5. يحظر الميثاق في المادة 1999 تشرين الثاني/نوفمبر 29ودخل حيز التنفيذ في  ،1990 حزيران/يوليو
 عامًا. 18الذين تقل أعمارهم عن  الأشخاصعقوبة الإعدام لجميع 

 

مشروع قانون يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام  الوزراء،عن طريق مجلس  التوغولية،أقرت الحكومة 
التي صدرت  الإعدام،. وتم تخفيف جميع أحكام 2008 كانون الاول/ديسمبر 10في 

إلى السجن مدى الحياة. وقد تم تنفيذ الإعدام الأخير في توغو  ،2002آخر مرة في عام 

 .1978في عام 
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.( ..صرح وزير العدل كوكو أن "بلده اختار إنشاء نظام عدالة صحي يحد من الأخطاء القضائية )
عقوبة الإعدام ب ون العقوبات الذي يحكملم يعد النظام )الجديد( متوافقاً مع قان .ويضمن الحقوق الأصيلة للفرد

 ".يمكن الرجوع عنهاقة مع عواقب لا مطلويمنح القضاء سلطة 

 

ً بالنسبة لجميع الجرائم في  ألغيت  23عقوبة الإعدام محليا
من خلال  غناسينغبي،مع دعم رئيس توغو فور  2009 حزيران/يونيو

(. حضر 011-2009الجمعية الوطنية بالإجماع )القانون رقم تصويت 

رئيس وزراء إسبانيا  ثاباتيرو،الجلسة العامة خوسيه لويس رودريغيز 
 اللجنة الدولية لمناهضة عقوبة الاعدامالقوة الدافعة وراء المبادرة الدولية لإنشاء الذي كان ( 2004-2011)

 .2010عام 

 

عملية وقبلت التوصيات اللاحقة ل ،2011عراض الدوري الشامل لعام الاستبعد قدمت توغو تقاريرها 

ري للتصديق على البروتوكول الاختيا ،2012 آذار/ومارس 2011 تشرين الاول/المراجعة هذه في أكتوبر

 عدام.الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإ

 

 اعتمد مجلس وزراء توغو مشروع قانون يجيز الانضمام إلى ،2015يناير الثاني/كانون  21في 

، 2015 وزتم/يوليو 10البروتوكول الاختياري الثاني. ثم صدقت الجمعية الوطنية بالإجماع على القانون في 

 متحدة.حيث أنهت عملية التصديق في الأمم ال ،، انضمت توغو إلى البروتوكول2016 أيلول/سبتمبر 14وفي 

 

رار امتنعت توغو عن التصويت على الق ،2008وعام  2007عام في الجمعية العامة للأمم المتحدة 

 التصويت،لك . ومنذ ذالإعداملعالم بهدف إلغاء عقوبة الداعي إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام في جميع أنحاء ا
 .2016و 2014و 2012و 2010 للأعوام نفسها تغيرت وصوتت لصالح جميع قرارات الجمعية العامة

 

ها تظهر التزامبذلك  اللجنة الدولية لمناهضة عقوبة الإعدام،توغو هي عضو مؤسس لمجموعة دعم 
 الدولي بإلغاء عقوبة الإعدام.

 

 تركيا
 

دستوري وقانوني.  بتعديل 2002و 2001ألغت تركيا عقوبة الإعدام بالنسبة للجرائم العادية عامي 
حظرت تركيا عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم عن طريق تعديل آخر للدستور وتعديل  ،2004في عام 

التي وقعت بعد الوقف  ،إلغاء عقوبة الإعدام 1987عام ئي. سهلّ رفع الأحكام العرفية لاحق للقانون الجنا
 .1984الفعلي والحد من جرائم الإعدام. وقد تم تنفيذ الإعدام الأخير في عام 



64 
 

 

م على عقوبة الإعدا المعدلة،بصيغته  ،1926من قانون العقوبات التركي لعام  16مادة النصت 

واد على منصت ثماني  ذلك،الإلزامية على الجرائم المرتكبة ضد الدولة والحكومة والدستور. بالإضافة إلى 
ون العقوبات يمكن فرض الإعدام بموجب قانوعقوبة الإعدام الإلزامية بالنسبة للجرائم الجنائية مثل القتل. 

 ،بالإعدام لا يمكن إعدام السجناء المحكوم عليهم الدستور،من  87العسكري وقانون الخيانة. بموجب المادة 

لجنة القضائية على أحكامهم. أوقفت ال البرلمان يوافقما لم  ،القانونية المراجعة طرقوا جميع ذوالذين استنف
 يا الحديثةتأسيس جمهورية ترك مراجعة الحالات الفردية. منذ عدام بعدفي البرلمان فعلياً بعض عمليات الإ

 عملية إعدام بسبب جرائم جنائية وسياسية. 588تم تنفيذ  ،1923عام 

 

 ،1980و 1971و 1960أعقاب الانقلابات العسكرية في الأعوام  اتراً ت عمليات الإعدام أكثر توكان

، 1980ام عإلى  1973لمفعول من عام على الرغم من أن الأمر الواقع بوقف تنفيذ أحكام الإعدام كان ساري ا

وجيزة بعد فترة  عندما كان لا يزال يتم إصدار أحكام الإعدام ولكن لم يقرها البرلمان. انتهى الوقف الاختياري
ملية إعدام ع 50تم تنفيذ  الدولية،. ووفقاً لمنظمة العفو 1980 أيلول/سبتمبر 12من الانقلاب العسكري في 

من قانون  146/1و 125منها لجرائم ذات صلة بالسياسة بموجب المادتين  27 ،1984و 1980بين عامي 

لت حيز والتي دخ عرفية،أحكام جب من قبل المحاكم العسكرية بموفرض معظم أحكام الإعدام  العقوبات. تمّ 
عدام الأخير في في محاكمات لم ترق للمعايير الدولية. وقد تم تنفيذ الإ ،1978 كانون الاول/التنفيذ في ديسمبر

ية بالكامل لأحكام العرفرفع ا المحاكم تصدر أحكام الإعدام. تمّ ظلت لكن  دولي،وتسبب في احتجاج  1984عام 

 الخطوة التي مهدت الطريق لإلغاء عقوبة الإعدام. وهي ،1987تموز في يوليو/

 

لى عصدقت الجمعية الوطنية الكبرى على التعديلات التي أدخلت  ،1990 تشرين الثاني/في نوفمبر

ى عقوبة الإعدام تم الإبقاء عل ذلك،ومع  قانون العقوبات والتي خفضت عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام.
 الإلغاء،حو ن. في خطوة أخرى الفئوي التقسيم جريمة بما في ذلك جرائم القتل والجرائم السياسية مثل 13 على

بة للجرائم الذي خفف جميع أحكام الإعدام بالنس 1991 نيسان/أقر البرلمان قانون مكافحة الإرهاب في أبريل

كم عليهم بالإعدام على السجناء الذين أثرهذا  .1991 نيسان/أبريل 8التي ارتكبت قبل  لجرائم ا بسبب ح 

 -خدرات الذين حكم عليهم بالإعدام بتهمة الاغتصاب وتهريب الم وآخرونة بموجب قانون العقوبات يالسياس
قد  تسجيناً كان 276وسحب رئيس الوزراء على الفور ملفات . وهي جرائم يعاقب عليها القانون العسكري

حافظت  على الرغم من أن تركيا من قبل الجمعية الوطنية الكبرى. هابانتظار تصديق إعدامهمأحكام  صدرت
ستمرت المحاكم إلا أن عقوبة الإعدام بقيت في النظام الأساسي. ا الواقع،على وقف تنفيذ أحكام الإعدام بحكم 

 وأيدت محاكم الاستئناف أحكامهم. بالإعدام،في الحكم على الأشخاص 

 

وصدقت على الاتفاقية  ،1950 نيسان/أبريل 13في أصبحت تركيا عضوا في مجلس أوروبا 

تعهد رئيس الدولة التركية  ،1997عام قمة ستراسبورغ  خلال. 1954عام الالأوروبية لحقوق الإنسان في 

استمرت تركيا في دعم  ،عقوبةالالبلاد خطوات لإلغاء  كانت تتخذسليمان ديميريل بإلغاء عقوبة الإعدام. بينما 
يبدل اقترحت لجنة برلمانية مشروع قانون عقوبات جديد  ،1997 عامالفي والوقف الحالي لعمليات الإعدام. 

أبلغت الحكومة مجلس أوروبا بأن إقرار مشروع  ،1999وفي أوائل عام  المؤبد،عقوبة الإعدام بالسجن 
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حكمًا  47كانت محكمة الاستئناف قد أيدت  ،1999 حزيران/القانون يمثل أولوية للحكومة. وبحلول يونيو

 بالإعدام.

 

 ازداد الضغط لاستئناف عمليات الإعدام عندما حكم على زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله
قاضي الذي على الرغم من أن ال "،بتهمة "الخيانة والانفصالية 1999حزيران يو/يون 29أوجلان بالإعدام في 

وروبية دعت الحكومات الأ يرأس الجلسة أعرب عن معارضته العامة لعقوبة الإعدام بعد انتهاء المحاكمة.
در بحقه والمنظمات الحكومية الدولية وكذلك المنظمات غير الحكومية تركيا إلى تخفيف حكم الإعدام الصا

عدام إمن أن  1999 حزيران/لبرلمان الأوروبي تركيا في يونيووحذرت من استئناف عمليات الإعدام. حذر ا

وبة الإعدام ع لقت عق ،2000كانون الثاني في يناير/ أوجلان "سيضر بعملية دمج تركيا في الاتحاد الأوروبي".

ففت خ ،2002 تشرين الاول/في انتظار المراجعة من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وفي أكتوبر

 المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. حكم قبل صدور عقوبتهن الدولة محكمة أم

مسبق  والذي يتطلب إلغاء عقوبة الإعدام كشرط الأوروبي،نضمام إلى الاتحاد للاتركيا ترشح بعد 
صير وإلى إلغاء دعا الاتحاد الأوروبي إلى الإبقاء على الوقف الفعلي لعمليات الإعدام في المدى الق للعضوية،

روبية لحقوق تصديق البروتوكولات ذات الصلة للاتفاقية الأوبما في ذلك  المتوسط،عقوبة الإعدام على المدى 
ً الإنسان.    الإعدام.بدأت تركيا في تنفيذ الخطوات نحو إلغاء عقوبة  ،انسجاما

 

 عقوبة الإعدام علىمنه  38المادة  حظرتو، 2001شرين الأول تصدر تعديل دستوري في أكتوبر/

 ،2002 آب/أغسطس 3الأفعال الإجرامية مع الإبقاء عليها في أوقات الحرب و "الجرائم الإرهابية". في 

ستبدال امع ام في وقت السلم لغي عقوبة الإعداعتمد البرلمان مجموعة من الإصلاحات التي شملت قانوناً ي
كام الإعدام تم تخفيف أح ،2002 تشرين الثاني/جرائم إرهابية". في نوفمبر"لل عقوبة الإعدام بالسجن المؤبد 

 م،عامدى الحياة. بعد مرور لمن أعضاء حزب العمال الكردستاني وآخرين إلى السجن  180الصادرة بحق 

ية لحقوق الملحق بالاتفاقية الأوروب ل السادسصدقت تركيا على البروتوكو ،2003 تشرين الثاني/في نوفمبر

 ت السلم.ان والذي يلغي عقوبة الإعدام في وقالإنس

 

 اتخذت تركيا أردوغان،بعد عامين من ولاية الحكومة الحالية برئاسة رئيس الوزراء رجب طيب 
لعقوبات. قانون افي بحظر عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم في دستورها و ،2004عام  الأخيرةالخطوة 

قوبة التي سمحت بع النصّوصحذف ب ،5170اعتمد البرلمان القانون رقم  العام،مايو من ذلك أيار/ 7في 

ام". لإعد: "لا يجوز فرض عقوبة ا38ويضيف إلى المادة  الدستور،من  15 الإعدام في وقت الحرب من المادة

ألغى عقوبة  الذي "،"قانون التنسيق التاسع ،5218القانون رقم  برلمانالاعتمد  ،2004 تموز/يوليو 14في  ثم،

 الإعدام من جميع مواد قانون العقوبات واستبدلها بالسجن المؤبد.

 

بدأ الرئيس  ،2016 تموز/بعد الانقلاب الفاشل الذي حدث في تركيا في يوليو الأخيرة،في الآونة 

أجرت تركيا استفتاء على  ،2017 نيسان/أبريل 16الدعوة إلى إعادة عقوبة الإعدام في البلاد. في بأردوغان 

مما يعطي  ،تنفيذي يرئاسنظام التغييرات في الدستور التركي من شأنها أن تحول تركيا من نظام برلماني إلى 
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٪ من 51.4الاستفتاء بأغلبية صغيرة من الأصوات )الرئيس صلاحيات غير مسبوقة. فاز الرئيس أردوغان ب

الناخبين صوتوا بـ "نعم" للإصلاحات الدستورية(. وبحسب ما ورد ذكر الرئيس أردوغان أنه إذا كان البرلمان 
لم تحدث  اليوم، حتىفسيوقع عليه.  إليه،سيؤيد مشروع قانون لإعادة عقوبة الإعدام وإذا تم تقديم القانون 

 بشأن مسألة إعادة عقوبة الإعدام في البلاد.تطورات جديدة 

 

 اللجنة الدولية لمناهضة عقوبة الإعدام.تركيا عضو مؤسس لمجموعة دعم 

 

 الولايات المتحدة الأمريكية
 

قرار المحكمة  بعد 1976و 1972ع لقت عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة الأمريكية بين عامي 
العليا في عدد من الحالات بأن عقوبة الإعدام قد ن ف ّذت بطريقة غير دستورية. استؤنفت عمليات الإعدام عام 

عندما تنازل غاري جيلمور عن حقه في الاستئناف وأ عدم رمياً بالرصاص في ولاية يوتا. في الولايات  ،1977
اعتبارًا و. ألغتهاعدد متزايد من الولايات بينما  الإعدام،بعقوبة  تحتفظ الحكومة الفيدرالية الأمريكية،المتحدة 

 31البالغ عددها و فظ بالعقوبةتالتي تح الولاياتأما  الإعدام،ولاية عقوبة  19ألغت  ،2018 آذار/من مارس
 .2017ولايات عمليات إعدام في عام  نفذت ثمانيحيث  ، لا تطبقها،ولاية

 

ولا سيما في  الولايات،ت نفذ عمليات الإعدام بانتظام في عدد صغير من 
٪ من جميع عمليات الإعدام في ولاية تكساس.  30تم تنفيذ  ،2017عام الجنوب. 

عندما  2016عام ال، زيادة عن ةثماني كان عدد عمليات الإعدام في ذاك العام

نفذت خمس ولايات عمليات إعدام. خلصت العديد من الدراسات إلى أن التحيز 
الدولة  وهيتطبيق عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة الأمريكية.  في اً يلعب دورالعنصري والجغرافي 

عامًا  18رهم عن الديمقراطية الصناعية الوحيدة التي تفرض عقوبة الإعدام على الأشخاص الذين تقل أعما

 ,Roper v. Simmons 543 U.S. 551 على الرغم من قرار المحكمة العليا في قضية روبر ضد سيمونز
شكل "عقوبة قاسية وغير عادية" يحظرها دستور الولايات المتحدة ت ه العقوبةأن هذت حيث استنتج ((2005

 الأمريكية.

 

وتم تنفيذ  ،2017عام  الأمريكيةلولايات المتحدة في ا حكمًا بالإعدام فرض 41رير إلى أن تشير التقا

على الرغم  ام الإعدام وعدد عمليات الإعدام.فيما يتعلق بعدد أحك 2016، مما يمثل زيادة عن عام منها 23

كما انخفض الدعم العام لعقوبة الإعدام  الماضي،فقد انخفض عدد عمليات الإعدام السنوية في العقد  ذلك،من 
الحكم على إلى  أدتالإدانات الخاطئة التي  ومن الأسباب الرئيسية لهذا الانخفاض هيفي العديد من الولايات. 
والاعتبارات المتعلقة كما  الإعدام،مما يزيد من الشكوك حول القيمة الرادعة لعقوبة  ،أشخاص أبرياء بالإعدام

 القانون،لأغراض إنفاذ  استعملت إذا أفضلتعطي نتيجة ظة لعمليات الإعدام التي يمكن أن بالتكاليف الباه
 وكذلك الاستئناف المتزايد من أسر الضحايا الذين يعارضون عقوبة الإعدام.
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حامي المنظمات الدينية وممثلو مجموعات الأقليات والقادة المدنيون والمحامون ورابطات م قامت
 لفتبو أوجمعيات الطب النفسي بحملات قوية ضد عقوبة الإعدام في جميع أنحاء البلاد الدولة والبلديات 

بما في ذلك  دام،الإعلعبت منظمات المجتمع المدني التي تدعم إلغاء عقوبة كما الانتباه إلى العيوب في النظام. 
بالإضافة عة. دورًا مهمًا في إعلام الجمهور بالإدانات غير المشرو واشنطن،مركز معلومات عقوبة الإعدام في 

هدنا في شكما  الإعدام،دورًا في معارضة إعادة عقوبة  الصحف،بما في ذلك  الإعلام،لعبت وسائل الى ذلك، 
 ولايتي أيوا ووست فرجينيا.

 

المتحدة الأمريكية:  عقوبة الإعدام قد ألغيت مؤخرًا في سبع ولايات في الولاياتمن المعروف أن 

نيو  (،2007نيو جيرسي ) (،2013ميريلاند ) (،2011إلينوي ) ،4(2016ديلاوير ) (،2012كونيتيكت )

( وبنسلفانيا 2011( وأوريجون )2013فرضت ولايات كولورادو )و(. 2007ونيويورك ) (،2009مكسيكو )

ً ( 2014( وواشنطن )2015) جون هيكنلوبر:  كولورادو،مليات الإعدام. صرح حاكم ولاية لتنفيذ ع وقفا

يستمر الناس في ارتكاب هذه الجرائم  الحظ،"اعتقدت ذات يوم أن عقوبة الإعدام كانت لها قيمة كرادع. لسوء 
 باطش/في فبراير مؤخرًا،في مواجهة عقوبة الإعدام. عقوبة الإعدام لا تجعل عالمنا مكاناً أكثر أماناً أو أفضل ". 

صوت مجلس شيوخ ولاية واشنطن لإلغاء عقوبة الإعدام في الولاية والمشروع قيد المراجعة الآن  ،2018

 في مجلس النواب.

 

كام لعب ح حيث مكسيكو،يكت وماريلاند ونيو في ولايات كونيت العقوبة لغاءإتتم مراجعة عمليات 
ولاية الاكم يتمتع ح الأمريكية،لايات المتحدة الولايات دورًا مهمًا في تقرير مصير عقوبة الإعدام. في الو

ام بمجرد لغاء عقوبة الإعدإتوقيع أو نقض مشروع قانون إضافة الى الللسجناء المدانين  العفومنح  ةبسلط
 إقرارها من قبل الهيئة التشريعية.

 

حقة التي اللاوالقرارات  2007عام لالجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت الولايات المتحدة ضد قرار 

 تطالب بوقف تنفيذ أحكام الإعدام في جميع أنحاء العالم بهدف الإلغاء.

 

 ولاية كونيتيكت
 

شر في لتصبح الولاية السابعة ع الإعدام،ألغت ولاية كونيتيكت عقوبة  ،2012 نيسان/أبريل 25في 
استبدل عقوبة  ع الحاكم دانييل مالوي مشروع القانون الذي. وقّ اللاغية للعقوبة الولايات المتحدة الأمريكية

ولم  دام،الإعشخصًا في ذلك الوقت تحت عقوبة  11الإعدام بالسجن المؤبد دون الإفراج المشروط. كان هناك 
 ينطبق الإلغاء عليهم بأثر رجعي.

 

                                                           
تاركة  الإعدام،الدولة لحكم  قانون 2016عام ديلاوير ، ألغت المحكمة العليا لولاية اللجنة الدولية لمناهضة عقوبة الإعداموفقاً للتقارير التي وصلت إلى  4

عادة لإصوت مجلس النواب في ديلاوير على مشروع قانون  ،2017 أيار/في مايو ذلك،الدولة دون أي وسيلة صحيحة لفرض أحكام الإعدام. ومع 

 عقوبة الإعدام التي ما زالت معلقة الآن في مجلس الشيوخ.



68 
 

ذ كونيتيكت لم تنف يا،العل. تمشيا مع أحكام المحكمة 1973عام الإعدام  العمل بعقوبة أعادت كونيتيكت

 18 أو أقل من( (Atkins v Virginia, 536 U.S. 304, 2002عقوبة الإعدام إذا كان الجاني "متخلفا عقليا" 
 ام.أ عدم شخص واحد في الولاية بعد إعادة عقوبة الإعد( (,ibid Roper v Simmonsسنة في وقت الجريمة 

 

 ولاية،المن قبل المجلسين التشريعيين في  2009عام  تم إقرار مشروع قانون لإلغاء عقوبة الإعدام

جع ذلك وير الشيوخ،جهد مماثل في مجلس  تم إفشال ،2011عام الفي وستخدم حق النقض. ا آنذاكلكن الحاكم 

 .الذائعة الصيت عدامالإ اتكبير إلى الدعاية المحيطة بمحاكمإلى حد 

 

بكة كونيتيكت الكنيسة الكاثوليكية وشهم، عقوبة الإعدام في الولاية إلغاء أبرز من قاموا بالدفاع عن 
ية مقالات لإلغاء عقوبة الإعدام وأفراد شاركوا سابقاً في تطبيق القانون. نشرت الصحف الرائدة في الولا

ام بة الإعدأصدرت مدينتا نيو هافن وهارتفورد قرارات تعارض عقو ،2004عام الافتتاحية مؤيدة للإلغاء. في 

نشأتها الجمعية التي أ الإعدام،نشرت لجنة كونيتيكت لعقوبة  ،2003 كانون الثاني/في ولاية كونيتيكت. في يناير

التي  "،دام"دراسة حول فرض عقوبة الإع (،)الهيئة التشريعية للولاية 2001العامة في ولاية كونيتيكت عام 

أثير لإعدام في كونيتيكت مما ساعد على التخلصت إلى وجود تباينات عنصرية وجغرافية في فرض عقوبة ا
 في النقاش.

 

حاكم العليه كما وقع أقر مجلس الشيوخ مشروع القانون ووقع مجلس النواب  ،2012 نيسان/في أبريل

ً صبح وأدانيل مالوي    :وصرح التاّلي. قانونا

 

لئك الذين "لقد قضيت سنوات كمدع عام )...( علمت بشكل مباشر أن نظام العدالة لدينا )...( يخضع لخطأ أو
هم يشاركون فيه. رأيت أشخاصًا خدمهم محاموهم بشكل سيء. رأيت أشخاصاً يتهمون أو يتم التعرف علي

يدة ام هو الطريقة الوحبأن التخلص من عقوبة الإعد أصبحت على يقينعن طريق الخطأ. رأيت التمييز. 
 لضمان عدم فرضها بشكل غير عادل ".

 

لهيئة اأسر الضحايا الذين عارضوا وضغطوا على  لعبتهالدور المهم الذي الضوء على الحاكم  وسلطّ 
 .دض ٪43عقوبة مقابل لل٪ من الناخبين 48 تأييدعلى الرغم من تم لغاء والإالتشريعية في الولاية. 

 

 ولاية ماريلاند
 

ن الخمسة لم ينطبق الإلغاء على المعتقلي، لكن 2013عام الألغت ولاية ماريلاند عقوبة الإعدام في  
كانون /ايرالمحكوم عليهم بالإعدام. خفف الحاكم مارتن أومالي من عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد في ين

 دة.. ميريلاند هي الولاية الثامنة عشرة التي تلغي عقوبة الإعدام في الولايات المتح2015 الثاني
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ي الولايات ، بعد عامين من قرار المحكمة العليا ف1978ل بعقوبة الإعدام في ماريلاند عام أعيد العم 

 .Gregg v. Georgia, 428 U.S. 153, Proffitt v. Florida, 428 U.S)ها استئنافبالسماح بالمتحدة 
242, and Jurek v. Texas, 428 U.S. 26)  في وقت سابق نظامها الأساسي  راجعت. كانت ماريلاند قد

المذنبين  أولاً  يستبعد ،، أصدرت ماريلاند قانونا1987ًإصدار حكم الإعدام. في عام  لمنع التعسف في عملية

ً و ،(626، الفصل 1987ين ماريلاند الأحداث من الحكم عليهم بالإعدام )قوان دى الحياة السجن لم يدخل ثانيا

عقوبة الإعدام  ، اعتمدت ميريلاند تشريعاً يجعل. بعد ذلك بعامينلإعداملكبديل دون إمكانية الإفراج المشروط 
بتغيير طريقة  قام ،498قانون المجلس رقم  ،1993وي الإعاقة العقلية. في عام غير قانونية بالنسبة للمتهمين ذ

 في ولاية ماريلاند من الغاز المميت إلى الحقنة القاتلة. الإعدام يذتنف

 

في  ، أنشأ الحاكم باريس نلسون غليندينغ فريق عمل للتحقيق في "التباين العنصري1996في عام  

المحكوم كيين ريلمئوية العالية من السجناء الأمالنسبة ا أنالفريق إدارة عقوبة الإعدام في ماريلاند". ووجد 
د ط بق ق، لم تجد فرقة العمل أدلة على أن التمييز العنصري ومع ذلكافريقي  أصلعليهم بالاعدام هي من 

 ذاك الوقت.مباشرة على أي من المدعى عليهم 

 

ام في ماريلاند ل "تحليلا تجريبيا لنظام إصدار أحكام الإعدموّ وغليندينغ الحاكم بادر بعد ثلاث سنوات،  
 كوليدج بارك وهي دراسة أجرتها جامعة ماريلاند "،بتأثير العرق والاختصاص القانونيفيما يتعلق 

ري في ، خلص التقرير النهائي للدراسة إلى وجود تحيز عنص2003عام ال)بروفيسور راي باتيرنوستر(. في 

 البيضا حايضالشمل وأن عمليات القتل على وجه التحديد التي ت ،حكام الإعدام في ولاية ماريلاندإصدار أ
 كيين من أصل أفريقي وجرائم القتل كانت على الأرجح تؤدي إلى أحكام بالإعدام.ريوالجناة الأم

 

 رها، لكنه حص2002عام  م في ولاية ماريلاندعن وقف تطبيق عقوبة الإعداغليندينغ أعلن الحاكم  

وسمح  2003عام خليفته، الحاكم روبرت إيرليخ جونيور، رفع الوقف الاختياري  أمانهاية فترة حكمه.  حتى

 باستئناف عمليات الإعدام.

 

الي وأعلنت بالت الحقن المميت غير صالح، أن 2006محكمة الاستئناف بولاية ماريلاند عام قررت  

 وقفا فعليا لعمليات الإعدام في الولاية.

 

لجنة ماريلاند للعقوبة  ، أنشئت بموجبهمجلس النوابن ع 1111رقم قانون  صدر، 2008عام  

-والاجتماعي والاجتماعي والقضائيقت اللجنة في أوجه التباين العنصري حقّ  (.(SB614 / HB1111بالإعدام

، وكذلك القضايا الأخرى الناشئة عن إصدار عقوبة الإعدام. تكلفة المالية لعقوبة الإعدامالو، الاقتصادي
 التاليةإلغاء عقوبة الإعدام في ماريلاند. وكانت النتائج المهمة هي وجوب تقريرها النهائي ب أوصت اللجنة فيو
( التكاليف المالية للحكم بالإعدام 2، قضائية في ولاية ماريلاندالسلطة لدى الينات عنصرية ( وجود تبا1

لى أن عقوبة الإعدام قللت ( لم يكن هناك دليل ع3، ر تكاليف عقوبة السجن مدى الحياةتجاوزت إلى حد كبي

 من جرائم العنف في ولاية ماريلاند.
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على تطبيق  شدالأهي  اً قيود، أدخلت ولاية ماريلاند ة الإعدام، بدلاً من إلغاء عقوبفي العام التالي 
بين  لوجيبيو ارتباطكون فيها يعقوبة الإعدام على الحالات التي اقتصرت والولايات المتحدة.  فيالعقوبة 
 كاب الجريمةبارت الاستجواب الطوعي واعتراف المتهم وأ ،بالفيديو حالة تصوير الجريمة أو ،والجريمةالقاتل 

 غير كافيةن شهود العيا شهادة أصبحتوبالتالي . مباشرةً بالجريمةربط المدعى عليه يالفيديو من خلال تسجيل 
 لإصدار حكم بالإعدام. وحدهال

 

 يهدف إلى ،0276 رقم مجلس الشيوخالى ، تم تقديم مشروع قانون 2013 كانون الثاني/في يناير 

تم . لمشروطانية الإفراج حياة دون إمكاسجن مدى ال، واستبدالها بالعقوبة الإعدام في ولاية ماريلاندإلغاء 
النواب  ، وتم إرساله إلى مجلسصوتاً 20صوتاً مقابل  27بأغلبية  آذار/مارس 6إقرار مشروع القانون في 

، 2013ر/مايو أيا 2في  صوتاً. 56صوتاً مقابل  82الذي وافق عليه بتصويت  في اليوم التالي،بولاية ماريلاند 

قوبة ، قانون "إلغاء ع276 رقم من قانون مجلس الشيوخ 156 رقم الفصل على ع الحاكم مارتن أوماليوقّ 

ام "شعرت أنني مضطر للقيقال أومالي: فراج المشروط".ة دون إمكانية الإالحياالسجن لمدى استبدال  -الإعدام 
شياء التي تعمل ، حتى نتمكن من التركيز على القيام بالأوإلغاء عقوبة الإعدام ،بكل ما بوسعي لتغيير قانوننا

 المحكومينلى علم ينطبق بالتالي أثر رجعي ولغاء عقوبة الإعدام لإلم يكن  بالفعل على الحد من جرائم العنف".
، خفف ه الثانيةم واحد من انتهاء ولايت، أي قبل يو2015كانون الثاني/يناير  20في  .التي تمت إدانتهم الخمسة

 مدى الحياة. إلى السجن ،الإعدامالحاكم أومالي أحكام الإعدام الصادرة بحق الرجال الأربعة الذين بقوا رهن 

 

رجل  ة الإعدام في ماريلاند. بلودزورث،المعارضين الملتزمين لعقوبكان كيرك نوبل دسوورث أحد  

حتى تم  ،عقوبة الإعدام واجه فيهما ان منهمين، اثسنوات في السجن في ماريلاند 9من ، قضى ما يقرب بريء

ووي براءة أثبتت اختبارات الحمض الن حين ،كانت حالته هي الأولى في الولايات المتحدة .1993تبرئته عام 

 الجاني.

 

 نيو مكسيكوولاية 
 

في  عقوبة الإعدام تلغي، أصبحت نيو مكسيكو الولاية الخامسة عشر التي 2009 آذار/مارس 18في  
، ة الإعداممشروع قانون يلغي عقوب عندما وقع حاكم الولاية بيل ريتشاردسون ،الولايات المتحدة الأمريكية

ن المحكوم على السجيني اً طبق القانون رجعينن إمكانية الإفراج المشروط. لا يبالسجن المؤبد دو ويستبدلها
 بالإعدام. اعليهم

 

يو مكسيكو ، لم تنفذ ن1977عام الت المتحدة الأمريكية في منذ استئناف عمليات الإعدام في الولايا 

الحاكم آنذاك "إن إلغاء عقوبة الإعدام في ، قال الإعدام ذاك. وقبل 2001سوى عملية إعدام واحدة عام 

الإعدام في نيو حكم على أربعة رجال ب ".اليوم الحكمإلى حقيقة  اً نظر سياسة عامة أفضل يشكللمستقبل قد ا

مشروع قانون سقط اقتراح ، 2001 شباط/فبراير 10، لكن تمت تبرئتهم بعد عامين. في 1974مكسيكو عام 
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أظهر استطلاع للرأي على  لكن مكسيكو بفارق صوت واحد في مجلس الشيوخ. لإلغاء عقوبة الإعدام في نيو
مكسيكيين أيدوا استبدال عقوبة الإعدام بالسجن المؤبد دون نيو ٪ من 64أن  2008مستوى الولاية في عام 

 الضحايا. تعويض عائلاتالإفراج المشروط و

 

 بارزة داخلأصوات  منها، ضد عقوبة الإعدام في الولاية ةومقنع ةملتزم قوة ضاغطةكان هناك  
من أسباب دعم  عائلات ضحايا القتل.و -ذات غالبية كاثوليكية  لايةونيو مكسيكو هي  -الكنيسة الكاثوليكية 
بين  من أنآخرون ، بينما رأى الإعدامإلى ارتفاع تكلفة عمليات  ،أشار بعض المشرعين مشروع القانون،

عام في الاسة ، اعتمد المشرعون على درند النظر في إلغاء عقوبة الإعدامنية إعدام الأبرياء. عإمكاالأسباب 

 1979 تموز/حول تطبيق عقوبة الإعدام بين يوليونيو مكسيكو الحقوقية، في مجلة  منشورة ،2008

 بقضايا غير أثرتي ومكسيك، والتي وجدت أن فرض عقوبة الإعدام في نيو 2007 كانون الاول/وديسمبر

ية والمدعى والعرق أو الأصل الإثني للضح ،، مثل المكان والزمان الذي ارتكبت فيه الجريمةبالقانونصلة مت
 عليه.

  

 جمهورية أوزبكستان
 

 راصدعقوبة الإعدام بإ أوزبكستانألغت جمهورية  2005في العام  
كانون /يناير 1عقوبة ابتداءً المرسوماً قضى بإلغاء  إسلام كريموفرئيس الدولة 

. انضمت أوزبكستان إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق 2008 الثاني
 كانون الأول/بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في ديسمبر

 .2005آخر إعدام معروف في أوزبكستان عام  وكان قد نفّذ. 2008

 

اعتبرت  مرحلتين،جرت الإصلاحات على  1991 آب/أغسطس 31عقب استقلال أوزبكستان في  

( 2و ،التحولات وبناء الدولة (2000-1991( المرحلة الأولى )1 مهمة،ق الإنسان والحريات أهدافاً فيها حقو
، انضمت الديناميكي. خلال المرحلة الأولى( من التحديث والتجديد الديمقراطي 2007-2001)المرحلة الثانية 

، وأنشأت مؤسسات وشجعت قوق الإنسان تابعة للأمم المتحدةدولية رئيسية لحأوزبكستان إلى ست معاهدات 

 كانون الثاني/يناير 1ي. كان إلغاء عقوبة الإعدام في التثقيف في مجال حقوق الإنسان على المستوى الوطن

 من المرحلة الثانية التي ركزت على تحسين التشريعات والهياكل الديمقراطية. جزءً  2008

 

مادة من قانون العقوبات الأوزبكي لا تزال تنص على  30، كان أكثر من 1991تقلال عام سالا عند 

، نص قانون العقوبات الجديد لجمهورية أوزبكستان على عقوبة الإعدام في 1994عام الفي وعقوبة الإعدام. 

ً  مادة.  13  2001عام و، دموا 8، تم تخفيض عدد المواد التي تسمح بعقوبة الإعدام إلى 1998عام  وأيضا

: الإرهاب(. 155المادة  مشددة؛: القتل العمد في ظروف 97)المادة  مادتينإلى  2003عام ال، وفي مواد 4إلى 

  .عامًا 60 الذي يتجاوز عمرهمخاص كانت عقوبة الإعدام محظورة على القاصرين والنساء والأش
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رية إلغاء عقوبة الإعدام في جمهوباعتماد مرسوم الرئيس إسلام عبد الغنييفيتش كريموف "بشأن  
 نيكانون الثا/يناير 1الإعدام في عقوبة ، أعلنت أوزبكستان إلغاء 2005 آب/أغسطس 1أوزبكستان" في 

ختياري خلال االطويلة. رغم أنه لم يتم تطبيق أي وقف  التوقيفاستبدالها بالسجن المؤبد أو فترات مع  ،2008

 .2005عام ال، لم يتم إصدار أي حكم بالإعدام منذ ة الإعدامشهرًا بين المرسوم وإلغاء عقوب 28فترة 

 

 ،الرئيس ، لأنه وفقاً لمرسومتمهيديةإجراء إصلاحات  بحجةتم رفض الإلغاء الفوري لعقوبة الإعدام  
ا راسخًا للحاجة ، مما يمنح الناس فهمً ر من حملات التوعية العامة ]...[عدام يتطلب الكثي"إن إلغاء عقوبة الإ

مرسوم على كما نص ال ، بما في ذلك إلغاء عقوبة الإعدام".العقوبة الجنائية التطوير في مجالمزيد من  إلى
تهم قوبللمحتجزين الذين تم تخفيف ع ، مثل بناء مجمعات ومبانياتخاذ "تدابير تنظيمية تحضيرية" ضرورة

لقانون يجب تحسين ا ،بالإضافة إلى ذلك وتدريب العاملين على العمل في تلك المرافق. المؤبدإلى السجن 
؛ يجب دعم اتي من خلال إدخال تعديلات وإضافالجنائي وقانون الإجراءات الجنائية والقانون الجنائي التنفيذ

تفادة من والاس ،دراسة تشريعات البلدان التي ألغت بالفعل عقوبة الإعدام هذه العملية وتيسيرها من خلال
يس الأوزبكي ح الرئصرّ . دال عقوبة الإعدام بالسجن المؤبدخبراتها في العمليات القانونية المتمثلة في استب

لجنائي الذي اإسلام كريموف بأن "الاتجاه الأكثر أهمية في عملية تحرير النظام القضائي والقانوني والعقاب 
 يحدث في جمهورية أوزبكستان هو الخفض التدريجي لمجال تطبيق عقوبة الإعدام".

 

دستور. ، اعتمد مجلس الشيوخ قانون إلغاء عقوبة الإعدام كتعديلات على ال2007 تموز/يونيو 29في  

، بدأت لإلغاءالجرائم. عقب انسبة لجميع ، ألغت أوزبكستان عقوبة الإعدام بال2008 كانون الثاني/يناير 1في 

 عملية مراجعة أحكام الإعدام. 2008 نيسان/المحكمة العليا في أوزبكستان في أبريل

 

ً مع بعد إلغاء عقوبة الإعدام و  لى إ، انضمت أوزبكستان حات القضائية والقانونيةالإصلالاحقا
كانون /مبرمدنية والسياسية في ديسالبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق ال

 .2008 الاول

 

ى وقف ، صوتت أوزبكستان لصالح القرار الذي يدعو إل2007الجمعية العامة للأمم المتحدة عام في  

 2008 الأعوامفي وصوتت كذلك تنفيذ أحكام الإعدام في جميع أنحاء العالم بهدف إلغاء عقوبة الإعدام. 

 .2016و 2014و 2012و 2010و

 

 الدروس المستفادة من تجارب الدول في إلغاء عقوبة الإعدام
 

 

يما فكية اتخذت خطوات لإلغاء عقوبة الإعدام. ريأم ولايات 3و دولة 26يصف هذا المنشور تجارب 

 يلي بعض الطرق والدروس المستفادة من تجاربهم.
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 طريق الالتزام الدولي بإلغاء عقوبة الإعدام -1

 

سبياً للالتزام إلغاء عقوبة الإعدام من خلال تبني طريق جديد ن مسيرة نينيوبمنغوليا بدأت بلدان مثل 
حقوق المدنية الدولي: من خلال الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بال

 والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

 

ق المدنية الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقو على البروتوكول الاختياري مدغشقركما وقعت 
 اً.، لكنها صدقت عليه بعد الانتهاء من عملية إلغاء العقوبة محليائيوالسياسية قبل الإلغاء النه

 

لى فرض إلصالح قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعية  والكونغو غينياصوتت بلدان مثل 
 لعقوبة.ا تلغىحظر عالمي على استخدام عقوبة الإعدام قبل أن 

 

 

 المحكمة الدستورية قرارات -2

 

وراً حاسماً. د -تلعب في حالة غواتيمالا و -، لعبت المحكمة الدستورية إفريقيا وغواتيمالا جنوبفي 
واتيمالا، قوبة الإعدام تنتهك حقوق الإنسان، بينما في غقضت المحكمة الدستورية بأن ع، في جنوب إفريقيا

 للعقوبة على الجرائم العادية. لاغية، أصبحت البلاد وبفضل أحكام المحكمة الدستورية

 

 الماضي القمعي عن الانفصال -3

 

ى إبادة نزاع ينطوي علألغت الدول عقوبة الإعدام كوسيلة للابتعاد عن الماضي الاستبدادي أو بعد 
هايتي ورواندا وكمبوديا وألمانيا  عن الدول التي اعتمدت هكذا وسيلة هيائم ضد الإنسانية. أمثلة جماعية وجر

 .وجنوب إفريقيا وإسبانيا

 

 التعديلات الدستورية -4

 

عقوبة  كمبوديا وهايتي وقيرغيزستان وجمهورية الكونغو وتركيا وأوزبكستان مثلألغت بلدان 
 قبل حذفها من قوانينها. ،الإعدام من خلال تعديل دساتيرها
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 ، ألغيت عقوبة الإعدام أولاً بموجب القانون ثم عززها التعديل الدستوري.المكسيكفي 

 

 دور الجمعية الوطنية / البرلمان -5

 

، سنغالفيجي ومدغشقر ونيوزيلندا وال، حظر برلمان الكومنولث عقوبة الإعدام. في أستراليافي 
حلياً على جميع عقوبة الإعدام م لتوغوصوتت برلماناتهم مؤيدة لإلغاء عقوبة الإعدام. ألغت الجمعية الوطنية 

هد الدولي الجرائم وصدقت بالإجماع على القانون للانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالع
تعديلات عدام كس الشيوخ قانون إلغاء عقوبة الإ، اعتمد مجلأوزبكستانالمدنية والسياسية. في الخاص بالحقوق 

م وطالب ، رفع أحد أعضاء الجمعية الوطنية الوعي الدولي بحالة عقوبة الإعداسورينامعلى الدستور. في 
 ي سورينام.فالمجتمع الدولي بدعمها. ساعدت إجراءات المتابعة في تنشيط العملية نحو إلغاء عقوبة الإعدام 

 

 الدوليأهمية المجتمع  -6
 

لأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومؤسساتهم ومنظمات المجتمع ابما في ذلك  -لقد لعب المجتمع الدولي  
السياسية. كان للضغط الدولي تأثير في عمليات  ، إلى جانب القيادةدورًا حاسمًا في مختلف البلدان -المدني 

الوطنية والأحداث  كان تنظيم المناقشات في الجمعيات . كمارواندا وإسبانياإلغاء عقوبة الإعدام في بلدان مثل 
 .مدغشقر وسورينامخلال اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام من العوامل الرئيسية في 

 

 بموجب إجراءات رسمية تنفيذ عمليات الإعداموقف   -7
 

ن البلدان مكانت عملية الوقف الرسمي لأحكام الإعدام وعمليات الإعدام هي الخطوة الأولى في العديد  
 .الفيليبينكازاخستان وقيرغيزستان ومنغوليا وجنوب إفريقيا ومثل 

 

م لفترة عمليات إعدا - اتيمالا وغينيا والكونغو وسورينام وتركيافيجي وغومثل  -لم تنفذ بلدان أخرى  
 عمليات الإعدام.لفرضت وقفا فعليا من الزمن واعتبرت أنها طويلة 

نا في عادةً ما يكون الوقف الاختياري مصحوباً بتخفيف أحكام الإعدام إلى عقوبة السجن كما شهد 
 .الفيليبينمنغوليا وغواتيمالا وتجارب 

 

 نطاق عقوبة الإعداممن  الحد -8
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حو ، واختارتها بعض البلدان في تحركها نمختلفةتخدام عقوبة الإعدام بطرق تم تخفيض نطاق اس 
 الإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام:

دية  للجرائم العاأولاً  ،إلغاء عقوبة الإعدام الأرجنتين وفيجي وغينيا والبرتغال وجنوب إفريقياقررت  -
سبة للجرائم م بالنأيضًا عقوبة الإعدا كازاخستان وغواتيمالا، ألغت كما. تلغيها لجميع العقوبات قبل أن
 العادية.

 
 عقوبة الإعدام تدريجياً. عليها ، انخفض عدد الجرائم التي تنفذكازاخستان وتركيافي  -

 

 القيادة السياسية -9
 

يمان شخصي أو اغالباً، دوراً مهماً، إما انطلاقاً من  لقيادة السياسيةل الايجابياتكمن وراء كل هذه ي 
 ً على سبيل  ليبينالفيفرنسا ومنغوليا و، في في بعض الحالات التزام أخلاقي وقد لعبت هذه القيادات دوراً مهما

 .كيةريولاياتهم الأم، فضلاً عن الدور الحاسم للحكام في إلغاء عقوبة الإعدام في المثال

 

ً من ضرورة غاء القيادة السياسية تنفيذ الإل حثتّ، في حالات أخرى  ، يلماضالابتعاد عن اانطلاقا
لقانون. افي تعزيز المؤسسات الديمقراطية مثل الجمعيات الوطنية وسيادة ساهمت ، أو النزاعوتخطي مرحلة 
 خطوات لحماية مواطنيها في الخارج المحكوم عليهم بالإعدام. المكسيكاتخذت دول مثل 

 

ساسي في ماية الحق الأإلغاء عقوبة الإعدام لأنها تزيد من احترام وحفي عملية القيادة هي مفتاح  
الحكومات  ، وغالباً ما تتضمن مساهمات مهمة من رؤساءشكل قيادة مبدئية لرؤساء الدولت بذلك يالحياة. وه

 ورؤساء البرلمان ورؤساء المحكمة الدستورية والحكام والمدعين العامين.
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 اللجنة الدولية لمناهضة عقوبة الإعدام
  

 

تيجة ن، في مدريد ،2010 تشرين الاول/أكتوبر 7في  أنشئت اللجنة الدولية لمناهضة عقوبة الإعدام 

عدام في جميع عقوبة الإ اللجنةعارض تعالمي نحو إلغاء عقوبة الإعدام. للمبادرة الإسبانية لتعزيز الاتجاه ال
 عدام.لعمليات الإعدام كخطوة نحو الإلغاء التام لعقوبة الإالشامل حث على الوقف الفوري تالحالات و

 

وضون نافي بيلاي. يمثل هؤلاء المف ةرأسها القاضيتمفوضًا رفيع المستوى و 21جنة من تتألف الل

منطقة  في محصوراً دام هو مصدر قلق عالمي وليس ما يدل على أن إلغاء عقوبة الإعم -جميع مناطق العالم 
 ا:هؤستقلال في صنع القرار. أعضايتصرفون باولا يمثلون بلدهم أعضاء هذه اللجنة  معينة. إن

 

-2008نسان )لحقوق الإ ةلسابقا ةالأمم المتحدة السامي ة: مفوض(ةنافانيثيم )نافي( بيلاي )الرئيس

 ةورئيس ةالسابق ة( والقاضي2008-2003في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ) ةسابق ية، قاض(2014

 (.2003-1995)المحكمة الجنائية الدولية لرواندا 

 ا.سويسر الداخلية،الشؤون  ة( ووزير1999) ةالسابق ة: الرئيس(ةروث دريفوس )نائبة الرئيس

 (.2011-2008)لبنان  السابق،: وزير العدل إبراهيم نجار )نائب الرئيس(

 (.2008-2004: مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان )لويز أربور

-2008هايتي ) السابق،: رئيس الوزراء ميشيل دوفير بيير لويس )عضو في اللجنة التوجيهية(

2009.) 

ينغ : قاض ونائب رئيس المحكمة العليا في غرهاني صوفي غريف )عضو في اللجنة التوجيهية(
 (.2004-1998للنرويج الغربية وقاض سابق في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان )

 تحدة للقضاء على التمييز العنصري، وعضو محكمة: عضو لجنة الأمم الممارك بارون بوسويت
ختياري الثاني البروتوكول الا واضعمة الدستورية البلجيكية. وهو ، والقاضي السابق في المحكالتحكيم الدائمة
الجمعية العامة  هاعتمدت الذي، قوبة الإعدامإلى إلغاء عالهادف  الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةللعهد الدولي 

 .1989 كانون الاول/ديسمبر 15للأمم المتحدة في 

وريا ك: المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في مرزوكي داروسمان
 (.2001-1999، اندونيسيا )(؛ النائب العام السابق2016-2010الشمالية( )الديمقراطية )كوريا 

 (.2017-2009: الرئيس السابق لمنغوليا )ورجغدتساخياجين الب

الفريق العامل المعني بعقوبة  ة؛ رئيسقضاة المحكمة الدستورية لرواندا رئيس ة: نائبسيلفي كايتيسي
، التابع للجنة ة أو الإعدام التعسفي في أفريقياالإعدام والقتل خارج نطاق القضاء أو الإعدام بدون محاكم
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الدولة بوزارة الأراضي  ة، وزيرةالخدمة العامة والعمل السابق ةزير؛ ولإنسان والشعوبالأفريقية لحقوق ا
 رواندا. وإعادة التوطين وحماية البيئة في

لسفة ؛ أستاذة الفحتى الآن( 1998ة وحقوق الإنسان )ونسكو للفلسفالأ رئيسة: إيوانا كوسورادي

 حتى الآن(. 2006، تركيا )بي، إسطنبول، جامعة مالتيمركز البحوث وتطبيق حقوق الإنسانومديرة 

 (.2010-2001بين )يلي: الرئيسة السابقة للفغلوريا ماكاباجال أرويو

 (.2010-2002كية )ري، الولايات المتحدة الأم: الحاكم السابق، نيو مكسيكوريتشاردسونبيل 

، المستشار الخاص (2016-2010لسابق للأمم المتحدة ): مساعد الأمين العام اإيفان سيمونوفيتش

-2008عدل السابق في كرواتيا )، ووزير ال(2018-2016لمسؤولية عن الحماية )للأمين العام المعني با

2010.) 

 : كاتب سياسي أرجنتيني معروف.هوراسيو فيربيتسكي

؛ وزير (1999-1987عام السابق لليونسكو ): المدير الفيديريكو مايور سرقسطة )الرئيس الفخري(

 (.1987عضو في البرلمان الأوروبي ) ؛(1982-1981والعلوم، إسبانيا )التعليم 

 (.2001-2000 ؛1993-1992إيطاليا ) ،رئيس الوزراء السابق :جوليانو أماتو )عضو فخري(

 (.1986-1981، فرنسا )وزير العدل السابق :روبرت بادينتر )عضو فخري(

، محكمة (؛ قاض2007-2005لجزائر )، اوزير الخارجية السابق :محمد بجاوي )عضو فخري(

 (.2001-1982العدل الدولية )

 (.2011-2004، إسبانيا )السابق: رئيس الوزراء خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو )عضو فخري(

يا الاجتماعية ، والقضابانية سابقة في الشؤون الإنسانية: سفيرة إسمارتا فيلارديل كوما )عضو فخري(
 (.2015وضد عقوبة الإعدام )

، الأرجنتين الخارجية السابق لحقوق الإنسان ر(: نائب وزي2014-1939) رودولفو ماتارولو

(2005-2007.) 

بالإعدام  ةالمعني ةم المتحدة الخاص السابقالأم ة(: مقرر2018-1952) جهانكيرأسماء جيلاني 

 (.2010-2002التعسفي والإعدام دون محاكمة )

 

 

 www.icomdp.org ،اللجنةلمزيد من المعلومات حول 

 
  

http://www.icomdp.org/
http://www.icomdp.org/
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 مصادرال
 

 2015و 2016و 2017 اتالعالمية: أحكام الإعدام والإعدام، التقارير السنوية منظمة العفو الدولية 

  .2008و 2009و 2010و 2011و 2012و 2013و 2014و
 متاح على الرابط التالي:

 /penalty-do/death-we-https://www.amnesty.org/en/what 
 

  للقانون: مركز كورنيل حول عقوبة الإعدام في جميع أنحاء العالم.كلية كورنيل 
 متاح على الرابط التالي:

 /http://www.deathpenaltyworldwide.org 
 

 مركز معلومات عقوبة الإعدام. 
 متاح على الرابط التالي:

/https://deathpenaltyinfo.org 
 

 فرقة كونتر لا بين دي مورت 
 متاح على الرابط التالي:

/http://www.ecpm.org 
 

 قاعدة البيانات.هاندز أوف كاين ، 
 متاح على الرابط التالي:

/http://www.handsoffcain.info/bancadati 
 

  عقوبة الإعدام". المتحدة،مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم" 
 متاح على الرابط التالي:

http://www.ohchr.org/EN/Issues/DeathPenalty/Pages/DPIndex.
aspx 

 

  الاستعراض الدوري الشامل". المتحدة،مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم" 
 متاح على الرابط التالي:

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx 
 

 .التحالف العالمي ضد عقوبة الإعدام 
 متاح على الرابط التالي:

/http://www.worldcoalition.org/es 
 

 أكسفورد منشورات ،الخامسة الطبعة يل، عقوبة الإعدام: منظور عالمي،روجر هود وكارولين هو ،
2015. 

https://www.amnesty.org/en/what-we-do/death-penalty/
http://www.deathpenaltyworldwide.org/
https://deathpenaltyinfo.org/
http://www.ecpm.org/
http://www.handsoffcain.info/bancadati/
http://www.ohchr.org/EN/Issues/DeathPenalty/Pages/DPIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/DeathPenalty/Pages/DPIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx
http://www.worldcoalition.org/es/
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 كلمة شكر
 

غي الدول "كيف تل نشر الإصدار الثاني منل الجزئية رعياتهابشكل خاص إسبانيا على تنظيمها و اللجنةشكر ت
اريخ تالتي ساعدت في صياغة  اللجنةن لمجموعة دعم يوالمراقب ،، وكذلك الدول الأعضاءعقوبة الإعدام"

 إلغاء عقوبة الإعدام في بلدانهم.

 ة واقعة.المفتاح لجعل هذه الطبعة الثانية حقيق كان اللجنة الدعم الملهم والمشورة والتشجيع من مفوضي
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 :للمزيد من المعلومات عن اللجنة الدولية لمناهضة عقوبة الإعدام

Calle Serrano Galvache 26 

28071 Madrid, Spain 

Phone: +34913799458 

 www.icomdp.org 

 

©Copyright ICDP 2018 

 

 

 

http://www.icomdp.org/

